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  مقدمة - 1

  خلفية  1- 1
الموهبة الوطنية محورية في  مؤسساتهو أحد أربع  مركز المشروعات الدولية الخاصة

الربح تابع إلى دف لا  منشأةوهو  للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية
 مركز المشروعات الدولية الخاصةإن . للغرفة التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية

يحاول تعزيز المؤسسات المدنية الداعمة للديمقراطية حول العالم بتشجيع المشروعات 
  . السوق نحووالإصلاح الموجه الخاصة 

  

المشروعات ة لمركز الرئيسية الثماني البرامجمجالات أحد  هيحوكمة الشركات 
حوكمة أوضاع تحسين  مركز المشروعات الدولية الخاصةيحاول .  الخاصةالدولية 

لة والمساءوالعدالة  الشفافيةالشركات من خلال التطوير المؤسسي لتشجيع 
لقطاع خاص  أساسيةأمور والمسئولية في كل من القطاعات العامة والخاصة وهي 

  .  متنوع وصحي
  

في اليمن للمساعدة  KPMGمع  مركز المشروعات الدولية الخاصةرتبط إوبالتالي 
. في إعداد دراسة البيئة القانونية والنظامية في اليمن فيما يخص حوكمة الشركات

بالتعاون مع نادي  مركز المشروعات الدولية الخاصةولقد تم القيام بالدراسة من قبل 
كجزء من مشروع أكبر  في اليمن KPMGوبمساعدة من رجال الأعمال اليمنيين 
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في وزارة  حول حوكمة الشركات في اليمن تموله مبادرة الشراكة للشرق الأوسط
  . الخارجية الأمريكية

  

  . وهذا هو التقرير النهائي الناتج عن هذه الدراسة
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 :  هدافالأ 2- 1
  : ف هذه الدراسة هي التاليةاأهد

مع  توافقهاقابلية ير للقوانين والأنظمة ذات الصلة لتقدالقيام بمراجعة شاملة  
 . المحورية لحوكمة الشركاتبادئ الم
أو تتعارض مع مبادئ حوكمة   تتفق والتي إماتوثيق حالات في القوانين  

 . الشركات
 . تقدير أثر هذه القوانين والأنظمة على بيئة الأعمال العامة 
 . فيما له صلة بهذه المبادئ القضائيمراجعة الإطار  
متفقاً ينبغي تغييره أو إضافته لجعل الإطار القانوني  ماإعداد توصيات حول  

 ومنها على سبيل المثالالممارسات الدولية في حوكمة الشركات  مع أفضل
 . في حوكمة الشركاتالتعاون الاقتصادي الأوروبي منظمة  مبادئ

 
  نطاق العمل 3- 1

قوانين الشركات التجارية ذات الصلة من الحالية النصوص تفحص هذه الدراسة 
بعض القوانين ذات ب علاقة وحيث توجدوالضرائب على الدخل والبنوك التجارية 

للإجابة وذلك لي لهذه القوانين الصلة والممارسات الحالية التي تعكس التنفيذ الفع
  : التالية الأسئلة على
  والتنظيميالإطار القانوني  3-1- 1

 ؟ ذات الصلة بعمل الشركاتما هي القوانين والأنظمة  
 - القوانين والأنظمة مبادئ حوكمة الشركات هل تغطي هذه  

 ؟الثغرات وأين هي 
 ؟ الموجودة بين مختلف القوانين المفارقاتما هي  
 ؟ الأعمال الموجودة أخلاقياتالأدوار القانونية ما نوع خارج  
 ؟ وفعالية المحاكمتأييد القوانين ما هو دور النظام القضائي في  
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والجهات بل المحاكم كيف يعامل المستثمرون الأجانب من ق 
 ؟ الرقابية

وما هي الأسباب الرئيسية ما هي درجة الامتثال للقانون الضريبي  
 ؟  للتهرب الضريبي

 ؟ هل نظام الإفلاس فعال 
 ؟ المدينين أو الدائنينتحابي ما هي طبيعة قواعد الإفلاس وهل  

  

  السلطات الإشرافية 3-2- 1
فاعلية وما مدى  الشركاتالتي تراقب سلوك ما هي المؤسسات  

 ؟ التي تقوم بهاالرقابة 
شركات و والمؤسسات الماليةالبنوك في  الجهات الرقابيةما هو دور  

 ؟التقاعد التأمين وصناديق 
جودة الإشراف والتنسيق بين الجهات التي لها إشراف على ما هي  

 ؟ الشركات
تجاه الشركات التي الإجراءات أو العقوبات التي تتخذ ما نوع  

 ؟ أو الأنظمة تخرق القوانين
 ؟ ما هي متطلبات تسجيل الشركات 
مثل اللوائح وقائمة (الوثائق المطلوبة من قبل الشركات ما هي  

وهل تمتثل الشركات فعلياً ) أعضاء مجلس الإدارة والمعلومات المالية
 ؟ للمتطلبات

  

  المتطلبات القانونية للشركات 3-3- 1
  

  مجلس الإدارة   1- 3-3- 1
 ؟ كون لها مجلس إدارةالشركات المطلوب أن يهي ما  



  ةمركز المشروعات الدولية الخاص
  إطار حوكمة الشركاتالنهائي عن التقرير 

  في الجمهورية اليمنية
   2009فبراير  2

  
 

      

  .ترجمة إلى اللغة العربية من النص الأصلي باللغة الإنجليزية 
  

6 

، وضع  الشركة إستراتيجيةوضع  (دور مجلس الإدارة ما هو  
 ؟ ) الخ ... الميزانية السنوية، خطط الأعمال

 ؟ كيف يرتبط مجلس الإدارة بالمدراء والمساهمين 
  

  حقوق المساهمين  2- 3-3- 1
الذين المساهمين  هل يضمن القانون حقوق المساهمين ويحمي 

 ؟ يمثلون الأقلية
 ؟ ل الملكيةيتحويتم كيف  
 صص ؟أرباح الحوتوزع كيف تحدد  

  

  والشفافية  الإفصاح  3- 3-3- 1
 ؟ المعلومات المالية والغير مالية الإفصاح عنما هي متطلبات  
 ؟ وهل هناك آلية لفرض المتطلبات الإفصاحإلى من يتم  

  

  المحاسبة والمراجعة  4- 3-3- 1
بة وكيف تقارن بالمعايير ما هي معايير المحاسبة والمراجعة المطلو 

 ؟ الداخلية والخارجية مطلوبة المراجعةالدولية؟ هل 
عن معلومات  تفصحهل يتخذ إجراء ضد الشركات التي  

 ؟صحيحة محاسبية غير 
  

  حق ملكية التقرير 4- 1
كافة الحقوق هذا التقرير ويمتلك  ومُعِدّمؤلف  هو مركز المشروعات الدولية الخاصة

حق التنازل عن أي في ق الحوأي حق طبع أو علامة تجارية  سمه الخاص بما في ذلكإب
مركز .  ي شخص آخرلأمن قبل الحصول عليه  هيمكنطبع أو علامة تجارية 

سيطرة تحريرية كاملة ونهائية على هذا التقرير ويحتفظ له  المشروعات الدولية الخاصة
  .  بحسب قراره لوحدهبكافة الحقوق في استخدام التقرير النهائي 
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  تنفيذياللخص الم - 2
  

  والتنظيميالإطار القانوني  1- 2
الشخصية يمن عليه الأعمال الغير رسمية والملكية ومحدود لديها اقتصاد صغير اليمن 

بصورة أساسية إن اعتبارات الحوكمة  في مثل هذه البيئة تطبق . ) الخاصة ( الفردية 
شركات المساهمة الوبشكل رئيسي  ذات الحجم الكبيرالجهات عدد صغير من على 

  . والقليل جداً من فروع الشركات الأجنبية الكبيرةوشركات القطاع العام 
  

الكثير و حالات التعارض قوانين اليمن خليط من القوانين البسيطة نسبياً مع قليل من
تغلب على قانون آخر مع مرور التي توجد في أحد القوانين من الاستثناءات التي 

تشمل . من السيطرة العمليةأكثر  متثال الرسميلإعلى ا تؤكد القوانين. الوقت
الشركات والقانون التجاري وقانون قانون  ين ذات الأهمية لهذه الدراسةالقوان

  . قانون البنوكأبرزها  خاصة بالقطاعاتضريبة الدخل وقوانين عديدة 
  

ة في ة الضعيففهي ليست الحلق ةمن شاملعلى الرغم من أنها أقل القوانين اليمنية 
.  فيما يتعلق بالقوانين العلمانية إمتثاللا توجد ثقافة حيث  لليمن التنظيميالإطار 

 يةالتنفيذسلطة الالضعف في نظام المحاكم ومترافقاً مع واسع النطاق عدم الامتثال إن 
   . جميعها تعني أنه حتى القوانين القوية لا يمكن أن تكون نافذةو المنظمينمن جانب 

  

أن الإفلاس يجري تفاديه بأي ثمن  حدإلى س اليمني نافذ ويحابي الدائنين قانون الإفلا
  .  الجهة المفلسة)  إغلاق( نهاية  لأنه يعني تقليدياً
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  السلطات الإشرافية 2- 2
المشرفة  التنظيميةلدى اليمن خليط من الهيئات  لقوانين اليمن فإنوبصورة مماثلة 

والتي لها ة هي وزارة الصناعة والتجار سيطرةإن أكثر هذه الجهات .  الأعمال على 
فإن ومع ذلك .  جهات الأعمال في القطاع الخاصالإشراف على معظم أشكال 

  قليلة  تنفيذيةوسلطات محدودة  رقابيةمع سلطات رسمي غالباً ما يكون دورها 
  .  جداً

في  سلطة تحصيل الإيرادات تتركز منطقياً في وزارة المالية والتي لها صلاحيات أوسع
متثال لإمعدلات الكن مواردها محدودة في بيئة ، بسلطة واضحة  والتنفيذالتحصيل 
دف الإصلاحات الضريبية في اليمن إلى تبسيط وتخفيض .  متدنيةفيها الطوعي 

  .  كتشجيع حتى يصبح الإمتثال طوعي) الإلتزام ( كلفة الامتثال 
  

أدواره لبنوك بالإضافة إلى للبنك المركزي اليمني سلطة تنظيمية أساسية على ا
الوحيدة  التنظيميةإنه الجهة  . مالية الحكومة والقطاع العامفي الأخرى المتنوعة 

إن نقطة  . قويةتنظيمية ورقابية  صلاحياتمع  المستقلة الأكثر فعالية في اليمن
مماثلة للمؤسسات الأخرى من حيث أنه هي  المركزيالضعف الأساسية في البنك 

  .  متثاللإلى اع المخلينإجبار و الأنظمة لتنفيذالأدوات القوية يفتقر إلى 
  

الاهتمام الأساسي لهذه الوزارة هو إن . تنظم وزارة النفط والمعادن القطاع النفطي
بالقضايا التي م  الإهتمام أكثر منه الإيرادات الناتجة عنزيادة والإنتاج  تشجيع
  .اتمع 

  

أثر قليل لشركات خارج قطاع البنوك محدودة جداً مع إن المتطلبات الإشرافية على ا
  .  الشركاتفي حوكمة 
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  المتطلبات القانونية للشركات 3- 2
مجالس الإدارة المساهمين مباشرة تمثل . مجالس الإدارة مطلوبة فقط لشركات المساهمة

تلك الرقابة مدى كفاءة ويحد من  الإدارةعلى رقابة الة على وهي قادرة بصورة فعال
 المساهمينمن قبل يجب أن تحدد ة مجلس الإدارة مكافأ.  مجالس الإدارة فقط أعضاء

أعضاء مجلس .  ذلك للمساهمين كل سنة يتم الإفصاح عنوضمن الحدود القانونية 
  . أعضاء مجلس إدارة مستقلينالأعلى من الإدارة ولا يوجد  الإدارة هم الشريحة

  

 عدى لهم حقوق محدودة ر المساهمينصغا.  مضمونة بالقانون كبار المساهمينحقوق 
وحصتهم في من الشركة تصويتهم في الجمعية العمومية والحصول على المعلومات عن 

والشفافية غير موجودة  الخاصة بالإفصاحالمتطلبات .  بيع أسهمهم أي أرباح والحق في
لمراجعة بل تفتقر اليمن إلى المعايير المحاسبية ومعايير ا.  عملياً خارج القطاع المصرفي

القطاع فقط .  من أي نوع المعاييرالتي لها سلطة إنشاء  إلى الهيئات أو الجهاتحتى و
 المحاسبيةعايير عمل راسخ من الم أنظمة البنك المركزي له إطارو لشروط ووفقاًالمصرفي 

  . مراجع الحسابات لكفاءة وبعض المتطلبات 
  

 رسمية محدودة لقيودهمة فقط يخضع أعضاء مجلس الإدارة وإدارة الشركات المسا
 فعلياًهم يمكن المسيطرين المساهمين إن.  بالأطراف ذوي العلاقةيتعلق  فيما والإفصاح

بالمعاملات مع المتعلقة تخضع البنوك لنظام كافي من القيود .  هذه القيود تجاهل
سلطة الإلزام بالتقيد بهذه القيود لكن  الإفصاحومتطلبات  الأطراف ذوي العلاقة

  . ضعيفة
 

  ستنتاجاتلإا 4- 2
دون المساهمين كبار في ضمان حقوق فقط نظام حوكمة الشركات اليمنية محدود 

 وفيما يلي. الأشمل للأطراف الأخرى التي لها مصلحة الأخذ بعين الإعتبار المفهوم 
  : الرئيسية الثغرات

  . للجهات المنظمة ذات العلاقة واضحة تنفيذيةوصلاحيات  قوانين 
 . نظيمي موحد وشاملت عملإطار  
 . المساهمين صغارحقوق  
 . محاسبة ومراجعةمعايير  
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  والتنظيميالإطار القانوني  - 3
  

  خلفية وبيئة الأعمال المحلية  1- 3
تحدد .  مال ويتم التحكم فيهاالشركات هو نظام توجه بواسطته الأع حوكمة

 مالكي الأعمال في النهاية على العلاقة بصورةسيطرة كيفية حوكمة الشركات 
والتي الجهات الأخرى ذات المصلحة  معكذلك والإدارة  فيما بينهم وبينأساسية 

موم والعملاء والموردين وع التنظيميةيمكن أن تشمل الموظفين والحكومة والجهات 
لة المالكين مسئولية ومساء يكون علىحوكمة الشركات  توكيدإن . الجمهور
   .تصرفات المالكين والإدارةبنتائج  وايتأثريمكن أن  الذين للأطراف الأخرىوالإدارة 

  

ي نوع وعلى الرغم من أن مبادئ حوكمة الشركات يمكن تطبيقها على أ وهكذا
الإهتمام من كيدها على الجهات الأكبر وجهات من المؤسسات تقريباً فإن تو

كذلك الجهات ذات و المساهمةوتشمل هذه تقليدياً جميع الشركات . الجمهور 
والمؤسسات المالية مثل البنوك  الأطراف الأخرى ذات المصلحةى الأثر الكبير عل

الأخرى والمرافق العامة والاتصالات وشركات وسائل الإعلام بصرف النظر عن 
وجهات القطاع العام جداً التي لها تأثير واسع الجهات الخاصة الكبيرة .  ملكيتها

  .  عتبارات حوكمة الشركاتلإالأكبر ينبغي أن تخضع كذلك 
  

لمدينة شارلوت في بالحجم الكامل تقريباً  مماثلقتصاد اليمن صغير نسبياً إإن 
يميل النشاط الاقتصادي والإدارة والمستثمرون .  كارولينا الشمالية لكنه أقل تنوعاً

إن المفاهيم مثل الحوكمة .  ة جميعهم إلى البساطة وعدم التعقيدوالبنية الأساسي
.  لجمهورحتى جزء من حديث اوالشفافية ليست  المصلحةوالأطراف الأخرى ذات 

ليس لدى اليمن أسواق مالية ولديها قطاع خدمات مالية محدود جداً ونشاط 
النفط والزراعة  قطاع مثلقطاعات ال من عدد قليلعليه  يهيمنقتصادي كلي إ

من إجمالي % 75معاً أكثر من والذين يشكلون والتجارة والحكومة والنقل 
  .الإقتصاد 
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والتي  من حيث العدد اليمني على قطاع الأعمال الفردية يمن الملكية الخاصة
 الكبيرةغير أفراد الأسرة إلى الأعمال من دون موظفين  تتراوح من الأعمال الصغيرة

الشركات .  القطاعات اليمنية الأقل تنظيماً وخصوصاً التجارةالبارزة في كل جداً و
تجارة أو القطاع  تعمل في من أنها في الغالبعلى الرغم  كذلك متعددة التضامنية

ولأن هذه كلها أعمال يديرها المالكون .  الحجمإلى متوسطة  وهي صغيرةدمات الخ
يسيطر على الملكية والإدارة . اعتبارفإن حوكمة الشركات ليست عموماً محل 

  .  أو أسر يمنيةتقليدياً أفراد 
  

من  أكبر وإنما حصةقتصاد لإاً من انسبي ةصغير ثل شركات رؤوس الأموال شريحةتم
تسيطر  وهذه في الغالب شركات محدودة المسئولية.  المتوسطة إلى الكبيرة المنشآت

لكنها قد أسست إما لسهولة قابلية التحويل أو خضوع .  واحدةأسرة  أحياناً عليها
ن بموجب قانومرخصة لأعمال القانوني  لعزلاأو  بهالذي يتطلالنشاط لبعض التنظيم 

الخاضعة للضرائب  النشاطاتن ع مستقلة ضريبيةأو الخاضعة لإعفاءات  الاستثمار
إحتمالية وجود  كذلك يزداد عندما يزداد حجم هذه الأعمالو .الملاك نفس ل

الشركات أن  حتى.  مساهمة أجنبيةوجود أو حتى  شركاء غير مرتبطين بصلة قرابة
قليدية من قبل مساهم مسيطر ولا تنطبق بطريقة ت ذات المسئولية المحدودة تدار أيضاً

دة كبيرة جداً غير أن شركة ذات مسئولية محدو. عليها اعتبارات حوكمة الشركات
الحوكمة ستستفيد يقيناً من ملحوظة أقلية  يوجد فيها مساهمون يمثلونأو شركة 

   . الجيدة للشركات
  

لكنها تمثل )  ملهافقط في مج عشراتبضع  (شركات المساهمة قليلة نسبياً في عددها 
في القطاعات الأكثر تنظيماً التي  الكثير من المشروعات الأكبر في اليمن وخصوصاً

مثلاً شركات رأس مال من طرف ثالث مساهمة طلب  يمكن أو حيث ذلكتتطلب 
الاتصالات الكبار من القطاع الخاص والجهات الكبيرة  اوالبنوك ومشغلوالتأمين 

 قطاعات الصناعةفي  وخصوصاً دعم فنيورين أجانب الأخرى التي لديها مستثم
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أو المشروعات التي بها حصة للحكومة إن هذه الشركات العامة الأكبر .  والعقار
  . للشركات التقليدية ي التركيز الأساسي للحوكمةه
  

ربما يسيطر القطاع العام والقطاع المختلط اليمني بما في ذلك عدد صغير من 
تسيطر عليها الدولة والشركات محدودة المسئولية على ربع التي شركات المساهمة 

الذي كانت تسيطر  للتطور الإقتصاديالمشروعات الأكبر في اليمن وهو موروث 
هذه ربع البنوك اليمنية وشركات التأمين وخطوط  وتضم. السابق  فييه الدولة عل

اء ومياه كهرب( العامة والمنافع تصالات لإل شركاتالطيران الرئيسية وثلاث 
وبضعة شركات تصنيع ات النقل والتصنيع شركومجموعة من  )إلخ ... وتلفونات 

ظم إن مع.  وتكرير وتوزيع النفطسمنت وإنتاج لأثقيل تعمل في نشاطات بما فيها ا
 المنافعأن على الرغم من  محتكرة من قبل الدولة هذه المشروعات قد كانت سابقاً

هي التي لم  تصالات السلكية فقطلإوا) إلخ ..  كهرباء ومياه وتلفونات( العامة 
 تعتبرفإن معظم هذه الجهات الأكبر ومع ذلك . للمنافسة الخاصة  حتى اليوم تفتح

لها ملكية وإدارة مستقلة والتي ينبغي أن  والتي يجب أن يكونجهات مصلحة عامة 
 ضعيفة منيإن الحوكمة في القطاع العام الي. الشركات لقواعد حوكمة تخضع مبدئياً

  . عادةً جداً
  

العدد  من قطاع الأعمال من حيث صغرالأ الشريحة فروع الشركات الأجنبية هي
مشغل واثني عشر لكنها تشمل عدد من الجهات الهامة جداً بما في ذلك خمسة بنوك 

نفط وغاز والعديد من جهات الاستكشاف والخدمات النفطية وبضعة  إنتاج
وهذه الشركات موطنها في مكان آخر لذلك . شاءاتفي قطاع الإنمقاولين هامين 

تقليدياً إلى تنظيم تخضع الجهات الأم . لليمن أهمية غير ذات  فإن حقوق مساهميها
 تجاه حملة لتزاماالإفهي تميل أن تكون أكثر إدراكاً ولذلك في أسواق بلادها أكبر 

بعض الشركات ولسوء الحظ فإن . الأسهم الآخرين من الجهات المحلية الخالصة
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المتعددة الجنسية تستفيد من البيئة اليمنية الأقل تنظيماً لتجاهل اعتبارات حقوق 
  . بصورة واسعة الحوكمة في الفروع الأجنبية تختلفنوعية المساهمين ولذلك فإن 

  
   القوانين النافذة 2- 3

إن هذا .  وانينمنسق بعض الشيء من القمن خليط غير يسيطر على الأعمال في الي
حول إلى أن تكون هناك قوانين وميل أسبقية زمنية ب مصحوباًشامل  نعدام لإطارالا

ستثناءات إالأمر الذي يخلق  بموضوع آخر ةتعلقنين المقواال أحد المواضيع يعدل
مشوشة للكثير من القواعد والحاجة إلى الرجوع بصورة غير مباشرة للقوانين ذات 

تخلق القوانين أو القواعد .  أسس قانونيةقواعد أو مبني على الصلة قبل تكوين رأي 
مفهوم  كل من فيالخاصة المطبقة على قطاعات معينة من النشاط استثناءات كذلك 

  .  ةاظمالنالتكليف بالمسئولية إلى  وتمتدة القواعد النوعي
  

ة على انفراد فهي بسيطة ومحدودإن معظم القوانين ذات الصلة إذا ما أخذت 
ت التسجيل والامتثال الرسمية مثل متطلبا الأنظمة على تم التأكيدي. النطاق 
 إن معظم القوانين كذلك. أكثر من الضوابط الفعلية على سلوك الشركات والرسوم
نصوص القوانين وتتضمن تقليدياً تعيد شرح وهي تنفيذية ذات صلة  لها لوائح

  . تفاصيل إدارية إضافية
  

   الأساسية النافذةالقوانين  2-1- 3
ذات الصلة المنظمة لجهات الأعمال في اليمن هي  اسيةالأسالقوانين 

  : التالية
الخاص  1997لعام  )22(القرار الجمهوري بالقانون رقم  

عدل بالقرار الم )قانون الشركات(بالشركات التجارية 
لعام  )12(والقانون رقم  1999لعام  )15(الجمهوري رقم 

 )37(والقانون  2004لعام  )28(والقانون رقم  2001
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كل أشكال هو القانون الأساسي الحاكم ل 2008لعام 
شركات القطاع الخاص وشركات القطاع المختلط في كل 

 . وهو القانون المرجعي الأساسي لحوكمة الشركات .الصناعات
تخضع فروع الشركات الأجنبية للقرار الجمهوري بالقانون رقم  

الخاص بتنظيم الوكالات وفروع  1997لعام  )23(
عدل بالقانون الم) قانون الفروع(لأجنبية والمؤسسات الشركات ا

والذي ة الذي يسمح بنشاطات نوعي 1999لعام  )16(رقم 
 .ة محدودة جداًاظمنفقط شروط تضمن ي
والفروع الأجنبية الشركات التجارية وكذلك  الفرديةالملكية  

 1991لعام  )33(لقرار الجمهوري بالقانون رقم لتخضع 
عدل بالقرار الجمهوري بالقانون الم يالخاص بالسجل التجار

 1999لعام  )14(والقانون رقم  1997لعام  )31(رقم 
لا يتضمن قواعد والذي  2002لعام  )10(والقانون رقم 
 . تتعلق بالحوكمة

للقرار الجمهوري بالقانون رقم جهات القطاع العام تخضع  
والهيئات والشركات الخاص بالمؤسسات  1991لعام  )35(

لعام  )7(عدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم الم العامة
أو  بقانون تقد أنشأ معظم هذه الجهات فإنوكذلك  1997

كالنظام الأساسي مؤسس والذي يفيد نفس الغرض  نوعيرار ق
 . لشركة تجارية

الخاص  1998لعام  )38(إما للقانون رقم تخضع البنوك  
بالبنوك الخاص  1996لعام  )21(أو القانون رقم بالبنوك 

أخرى قواعد حوكمة  أحكامالإسلامية والذي يحدد ضمن 
 الأحكاموتعدل هذه .  البنوك التجارية والإسلامية على التوالي
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بصورة متكررة وكثيفة بواسطة تعاميم من البنك المركزي 
اليمني التي تصدر من حين إلى آخر فيما يتعلق بالقانون رقم 

لعام  )21(هوري رقم المعدل بالقرار الجم 2000لعام  )14(
تخضع جميع البنوك . الخاص بالبنك المركزي اليمني 2003

قانون مكافحة غسيل كذلك لعدة قوانين أخرى بما في ذلك 
وتشمل هذه . الأموال والمعاملات الالكترونية وتأمين الودائع

بحقوق حامل الأسهم القوانين بعض القضايا الأخرى المتعلقة 
 . الخارجي

 )37(تأمين للقرار الجمهوري بالقانون رقم تخضع شركات ال 
الخاص بالإشراف والرقابة على شركات التأمين  1992لعام 

لعام  )9(المعدل بالقانون رقم ) قانون التأمين(والسماسرة 
1997 . 

 بالاستثمارالخاص  2002لعام  )22(رقم يحكم القانون  
عبر الهيئة العامة  جميع المشروعات والشركات المرخص لها

للاستثمار وهو يعدل بصورة فعلية قابلية تطبيق القوانين 
 .  الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بتلك الجهات

ستكشاف وإنتاج النفط في اليمن اتفاقيات إيحكم نشاطات  
ولها قوا  بقانون والتي يتم المصادقة عليهاالمشاركة في الإنتاج 

ذلك يخضع استكشاف وإنتاج المعادن ك. الكاملة كقانون 
 .  لنظامه القانوني الخاص

 )31(جميع النشاطات التجارية في اليمن للقانون رقم تخضع  
المعدل بالقانون رقم الخاص بضريبة الدخل  1991لعام 

 .  1999لعام  )12(والقانون رقم  1996لعام  )13(
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الأطراف بين مختلف الجهات التجارية وبعض يحكم العلاقات  
بالقرار الجمهوري ص معينة نصو الأخرى التي لها مصلحة

الخاص بالقانون التجاري  1991لعام  )32(بالقانون رقم 
 )22(والقانون رقم  1998لعام  )6(المعدل بالقانون رقم 

يحكم قضايا .  2008لعام  )1(والقانون رقم  2004لعام 
لعام  )14(طراف الأخرى نصوص معينة بالقانون رقم الأ

كم النصوص ذات الصلة تح. الخاص بالقانون المدني 2002
مثل العلاقات التعاقدية بين الأطراف  القضايا من هذه القوانين

 . والإفلاس
 

  حالات التضارب في القوانين  2-2- 3
في القوانين نادرة في اليمن  لات التضارب الفعلية أو التعارضحا

جملة تضم معظم القوانين .  الزمنيةبسبب الاعتماد العام على الأسبقية 
وهذا . امعهجميع نصوص القوانين السابقة التي تتعارض تلغي  تغطية
  .  آخر تعديل معروفطالما أن وضوحاً قانونياً يوفر 

  

وحيث توجد حالات غموض فإنها عادة بسبب الاستخدام السيئ 
نصوص أخرى ذات وأحياناً يجري تعديل على نص دون تعديل . للغة
فسير عملي فهناك ويتم ترسيخ تغير أنه عندما تنفذ القوانين .  صلة

  .  اعتراض في المحكمةيقدم الشك ما لم من القليل 
  

إن الاستثناءات بسبب القوانين الخاصة بالقطاعات هي مشكلة أكبر 
 قد عدلتفعلى سبيل المثال فإن بعض نصوص قانون الشركات 

 ينشئبنصوص قوانين البنوك والتأمين والاستثمار وكل من هذه 
. ل للشركات الخاضعة لتلك القوانيناختصاص قضائي تنظيمي مستق
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إن الكثير من القوانين الضريبية اليمنية عدلت فعلياً بقانون الاستثمار 
  .  والقوانين الحاكمة لنشاطات النفط والتعدين

  

تعارضات حالية أو تناقضات في القوانين عن أي  لسنا على إطلاع
 )1(ن رقم تتعلق بحوكمة الشركات باستثناء تلك التي أوجدها القانو

المعدل للقانون التجاري الذي يسمح لغير اليمنيين  2008لعام 
بالعمل في نشاط تجاري دون شريك يمني وقرار مجلس الوزراء ذو 

كافة  لإلغاءالصلة الذي أمر بتعديل القوانين الموجودة ذات الصلة 
  . اليمنيةالقيود على الملكية الأجنبية للشركات 

  

قانون التجاري سابقاً ملكية يمنية بنسبة من ال )28(المادة تطلبت 
بينما استمر قانون الشركات من جميع النشاطات التجارية % 51

أن غالبية أعضاء مجلس الإدارة في الشركة المساهمة يكونون من يتطلب 
تحديداً باستثناء لذلك بقرار من مجلس الوزراء يرخص اليمنيين ما لم 

أن يكون لليمنيين  تتطلب أيضاً واللوائح التنفيذية لقانون الشركات
يحدد قانون التأمين .  من رأس مال الشركات اليمنية% 51أغلبية 
لليمنيين بالنسبة لشركات التأمين % 75ملكية حد أدنى  استثنائياً
  . اليمنية

  

ة يسمح قانون الاستثمار بملكية أجنبية غير مقيدوفي نفس الوقت 
ة التي لا تشمل التجاررخصة بموجب ذلك القانون وللنشاطات الم

الأجنبية يسمح قانون الفروع . والتعدين والبنوك والتأمين والنفط 
لفرع أجنبي بالعمل في نشاطات %) 100بالتعريف (بالترخيص 

ومجموعة واسعة والتصنيع  والتعدينة بما في ذلك البنوك والنفط نوعي
  . والخدمات اتالتعاقدمن 

  



  ةمركز المشروعات الدولية الخاص
  إطار حوكمة الشركاتالنهائي عن التقرير 

  في الجمهورية اليمنية
   2009فبراير  2

  
 

      

  .ترجمة إلى اللغة العربية من النص الأصلي باللغة الإنجليزية 
  

18 

رخص البنك المركزي ، زراء قرار مجلس الو مضمونوانسجاماً مع 
في بنك يمني اليمني أخيراً لبنك أجنبي في الحصول على حصة مسيطرة 

ستتم لذلك نعتبر أن من المرجح أن أي مستثمر جاد .  شركة مساهمة
على شركة يمنية سيطرة الموافقة عليه الآن إما لإنشاء أو الحصول على 

ار ستمران هذا حتى خارج نطاق قانون الاستثمار على الرغم من أ
 . لتعارض مع القانون الحاليل

  
  ) خارج القانون (دليل أخلاقيات الأعمال   2-3- 3

إن بعض الجهات . منظمإلى أي دليل أخلاقي لا تخضع الأعمال اليمنية 
لكن لا خاصة  أخلاقياتلها قوانين بضعة جهات محلية الأجنبية وربما 

افتقار نسبي مع وهذا مترافقاً . أخلاقي متفق عليهيوجد هناك إطار 
احذر ( مبدأبقوة  اوجههيبيئة أعمال  والذي يولدمن أي نوع لتنظيم ل

  .)أيها المشتري
  

شركاء التعرف على بالنسبة لأي مستثمر هي  الحاسمة ولويةالأ إن
وهؤلاء موجودين . الحسنة والمشهورين بالأمانة الأعمال ذوي السمعة 

مالكين أو الإدارة أكثر ه الطبيعة الشخصية للفعتدذلك عموماً ولكن 
  . من أن يكون بأي قانون مكتوب
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  قواعد المنظمةال 3- 3
  

   وتنفيذهاللقوانين متثال لإا 3-1- 3
لنظام القانوني اليمني يعانيه ا إنه لأمر لا جدال فيه بأن أعظم ضعف

ليس له علاقة بالقوانين ذاا وإنما بالمعدلات المتدنية من الامتثال 
  .التنفيذ وضعف 

  

وعلى الرغم . لثقافة اليمنية التأثيرات القبلية والإسلاميةيهيمن على ا
غير مكتوب فإن قواعده مفهومة جيداً " الشرف القبليقانون "من أن 
عناصر معينة من القانون إن . متثال لها على نحو واسع جداًلإويتم ا

ق واسع معترف بها كذلك على نطا) الشريعة( لإسلامي المكتوبا
   . اويجري الامتثال له

  

وعلى النقيض فإن الدولة وقوانينها العلمانية هي تجديدات حديثة 
ليست مفهومة أو محترمة على نطاق واسع ما لم تنفذ بالقوة وبصورة 

القانون والتي لا تتداخل مع والجنائية القوانين المدنية تعتبر .  مستمرة
 إذا لم تكن هناك عواقبويمكن تجاهلها القبلي أو الإسلامي غير هامة 

ربما يكون حراً في البارز والقوي  الشخص أنياً ملويعني هذا ع. عملية
تجاهل بعض القوانين والناس العاديين سيمتثلون فقط إذا كان ممثل 

بالتجاهل الكامل تقريباً بصورة تامة تبين هذا وقد . للدولة يراقبهم
 فيها توجد واقع التيلقوانين المرور إلا في الموعدم الامتثال الكامل 

  .  شرطة المرور
  

 تتكونبالنسبة للقضايا المدنية أو الإدارية البحتة مثل قانون الشركات 
غير هامة بالنسبة  يمكن أن تكونبالغ بم من الغراماتالعقوبات عادة 

من غير ضروري متثال لإيجعل ا هذا ربماو.  لأي رجل أعمال ناجح
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في اليمن قد  اريةالفعالة لأمور إد التنفيذوسائل إن . الناحية العملية 
متثال لأحد الأنظمة كشرط لتجديد لإأثبت أنه يتطلب إثباتاً مستندياً با

جل الحصول أمن  المالك هيطلبالذي ربما الترخيص وثيقة أخرى مثل 
متثال الرسمي لإوعلى الرغم من أن هذا يضمن ا.  أعمال مستقبلية على

ساد بحيث أنه فإن الكثير من العمليات الإدارية تخضع لدرجة من الف
مبلغ بدفع أن تقوم رخيص أو أرخص يكون الأمر في بعض الأحيان 

 تمتثل فعلياً  من أنأكثر للحصول على وثيقة مطلوبة  بصفة غير رسمية
  .  لقانونل

  نظام المحاكم  3-2- 3
 وغير موضوعيعلى نطاق واسع غير كفؤ  يعتبر نظام المحاكم اليمنية

الإجراءات .  رج القانونخا الكبيرة للتأثيرات عرضةو في أحكامه
بيروقراطية جداً مع تشديد على المتطلبات الرسمية أكثر من جوهر 

 فقط الإسلامي فلسفة التشريعفي تقريباً  تعلموا القضاة.  العدالة
كيفية الحكم في قضايا تتعلق ب يكونوا ليسوا على درايةولذلك ربما 

خارج  أثيراتالتيمكن أن تشمل .  العلماني البحتبالقانون المدني 
فإن طبيعة الأشخاص تعتبر أهم  في العادة لكنوانون الفساد القنطاق 

  . لقضيةالحقائق ذات الصلة بامن 
  

الخلافات التجارية ربما تحل في بعض الأحيان من خلال المحاكم 
من خلال المركز اليمني للتحكيم  النظاميالتحكيم  إن.  التجارية

باختيار لجنة من قضاة أو رجال  نظاميوالتوفيق أو التحكيم الغير 
لافات هي الخأعمال أو شخصيات سياسية أو مسئولين حكوميين لحل 

إن أي من . معقولية حتمالات كذلك يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكثر إ
شركاء يمنيين التي لديها  للجهاترجح أن تكون عملية يهذه الطرق 
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هو أفضل خيار  النظاميإن التحكيم  . جيدة اتأقوياء ولهم ارتباط
  .  أو اليمني الذي ليس له تأثير شخصي للطرف الأجنبي

  

أحكام المحاكم التجارية أو  تنفيذوكما هو الحال مع القوانين ذاا فإن 
ضد تلك المتضمنة الحجز أو المطالبات  أحكام التحكيم وخصوصاً

من قبل آخرين ربما يكون صعباً أو مستحيلاً  مملوكة قانونياًممتلكات 
المتاحة بصورة غير رسمية للأطراف  التنفيذربما يعتمد على وسائل  أو

) مسيطر عليه محلياًعلى سبيل المثال بنك (إن طرف محلي نافذ . ذاا
غير أن الشرطة وقوات الأمن .  التنفيذيمكن أحياناً أن يحصل على 

الأخرى من غير المرجح أن تتصرف ضد أي شخص له ارتباطات 
الرهن غير الحيازي  .خلافمحل لكية فقط المتكون حيث جيدة 

حقوق  بنفس درجةوالمطالبات التجارية الأخرى تجاه الملكية لا تحترم 
  . الإستفادة ملكية 

  

من قبل كل من بصدق ومن جانب آخر فإن حقوق الملكية تحترم 
يحتجزه أن من غير المرجح صراحة ما هو مملوك .  القانون والعرف

ملكية تمنح . حكومية أو أطراف ثالثة الآخرون سواء كانت جهات
الغير  الممتلكاتعلى أغلبية الأسهم في شركة حقوق قوية داخل اليمن 

لممتلكات المالية التي تمتلكها مؤسسات وكذلك الحقوق على ا.  منقولة
   . بصورة عامة بحسب القانونكذلك  مالية مرخصة تعامل

  

لا . أضعف إلى حد ماقولة يمكن أن تكون حقوق الملكية الثابتة المن
أو قدرة المالك الأجنبي على نقلها لكن يصادرها أحد أن يرجح 

أخذها خارج البلاد يمكن أن تقيد في حالة خلاف تجاري أو خلاف 
  .  ضريبي
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الأجنبية ألا تعتمد على اللجوء إلى أي  المنشآتعلى وبصورة عامة 
والموردين أو  نظام قانوني لضمان علاقاا مع شركاء الأعمال اليمنين

لا تستطيع الجهة الأجنبية عموماً أن تسود ضد أي طرف . العملاء
إن قدرة الأعمال المحلية . يتدخل في ذلك نفوذ غير رسميمحلي ما لم 

على الاستفادة من نظام المحاكم يميل إلى الاعتماد على قوة العلاقات 
 فعلية ال الوقائعطرفي الخلاف أكثر منه على والقوة النسبية لكلا 

  . للقضية
  

فإن اللجوء إلى القانون أو الاختصاص القضائي  ومن الناحية العملية
أو كلاهما أحد الأطراف عندما يكون الأجنبي لا يوفر قيمة عملية 

أي معاهدات دولية على  لم توقعلأن اليمن  موجود فقط في اليمن
بية ممتلكات أو مصالح أجن إذا كان طرف ليس لديه.  الأحكام لتنفيذ

يمكن أن تتأثر بحكم في اختصاص قضائي أجنبي فإن الحكم لن يكون 
  .  له معنى

  

ثقة أن تعتمد على الأجنبية أو المحلية بصورة أكثر  المنشآتتستطيع 
 مثلأكثر من الوسائل القانونية لضمان حقوقها الوسائل التجارية 

ن إتمامها المعاملات التجارية مع اليمن يمك. المصرفية التجارية الأدوات
ربما تخضع المعاملات . عن طريق خطابات الإعتماد بصورة أفضل 

بوالص تعمل . التجارية الأخرى لضمانات بنكية أو تجارية أخرى
حقوق الملكية في اليمن . في بلدان أخرى مثل ما تعمل كذلكالتأمين 
  . حترامهاإيجري 

  

 منعى الحقوق تتضمن القدرة عل لتطبيقالوسائل التجارية الأخرى 
مطلوبة مبيعات قنوات  إغلاقتجهيزات أو  منع إرسالأو  فنيالدعم ال

  . من قبل الطرف الآخر
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ئتمان المتعلقة بعملاء محليين يمكن إدارا في اليمن بوسائل لإمخاطر ا
أو عتماد إمثل البيع على أساس نقدي أو على أساس خطاب 

  .ستخدام ودائع أو ضمانات وحدود ائتمان صارمة جداًإب
  

 يحموافي مشروع أو أعمال يمكن أن  صغار المساهمينإن فوبالمثل 
بالاحتفاظ بالسيطرة على الإدارة بموجب عقد أو السيطرة  حقوقهم

إن القدرة .  أو قنوات مبيعات وعلاقات بالعملاء مهمةتوريدات على 
 وحجز مبالغ من المالأو نقل منتجات مدخلات مطلوبة على حجز 

حتفاظ بعلاقات لإلالقوة المطلوبة أن توفر تقليدياً  تتعلق بمبيعات يمكن
  .  نزاع بين الشركاءوجود ة في حالة بطي

  

ليست التي تتعلق بالقيام بالأعمال في اليمن المخاطر التجارية الشاملة 
كبيرة بصورة غير معقولة لكن وسائل إدارة تلك المخاطر ينبغي أن 

 .  اكمالمحء إلى تعتمد على الآليات التجارية أكثر من اللجو
  

   التنظيميةلهيئات ا  3-3- 3
فيما لنظام المحاكم عموماً لديها قضايا مماثلة  في اليمن التنظيميةالجهات 
ك تميل إلى أن تكون ومع ذل.  ختصاص والاستقامةلإالكفاءة وايتعلق ب

لليمنيين مقارنة بالأجانب من ناحية مساواة نوعاً ما في معاملتها  أكثر
الجهات التي تتعامل  . ملة المستثمرين بصورة ملائمةالضغط الرسمي لمعا

من تلك  أكثر عدالةبصورة متكررة مع الأجانب من المرجح أن تكون 
   . التي لا تتعامل معهم

  

 الجهاتعلى بصورة فعلية الأطراف النافذة أو الممولة جيداً  تفضل
بة أو المدفوعات الأخرى المطلوالرسوم .  الأصغر فيما يتعلق بالخدمات

صلة بمستثمر  غير ذاتكون تمتدني بما فيه الكفاية مستوى  على أحياناً
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بالنسبة لرجل أعمال محلي كون حاجز دخول ا يمكن أن تكبير لكنه
تلك فإن النفوذ أو الفساد عوامل فيه  يكونإلى المدى الذي . صغير

  .  الانطباق بالتساوي على جميع الأطرافتميل إلى  العوامل
  

بصورة عرفية مستثمر أجنبي كبير من حقوقه  فيها رمحُ حالةلا نعرف 
ن هناك أخيراً خلاف كا. أو خارج القانون أو خرقاً للقانون المحلي

بين شركة أجنبية والحكومة في نهاية عقد طويل  على نطاق واسعنشر 
وعلى الرغم من أن . لتحكيم دولي في باريسالأجل كان خاضع 

لأن الإجراءات القانونية اليمنية قد ور الحكم كان أسمياً لصالح المستثم
  .تكاليفه القانونية سوى ا بالكامل فلم يعطى المستثمر شيئاًتم الوفاء به

  
  متثال للضرائبالإ 3-4- 3

. متثال للقوانين الضريبية مشكلة كبيرة للحكومة اليمنيةلإسوء اإن 
أو أكثر من إيرادات الحكومة من إيرادات النفط % 75تأتي نسبة 
دات الغير نفطية لتقليل زيادة الإيرابصورة ملحة  ومةوتريد الحك

  .  نخفاضات في الإيرادات النفطيةلإلللتأثر نتيجة تعرضها 
  

.  المنبع منأكبر نجاح في الامتثال للضرائب المحصلة ليمن ا حققت
 تقريباً يستورد كل شيء (قتصاد اليمني تجارة الاستيراد لإيهيمن على ا

في الواقع ونقاط الدخول الجمركية  ) والطاقةجزء من الغذاء باستثناء 
وبالإضافة إلى تحصيل .  هي أكثر النقاط أهمية لتحصيل الإيرادات

الرسوم الجمركية فإن الضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل 
البضائع إلى  لدخولكشرط  ةتحصل مسبقاً في منافذ الدخول الجمركي

أكثر من نصف الحصيلة الإجمالية در متثال الإجباري يلإوهذا ا.  البلاد
  .  من إجمالي الإيرادات الغير نفطية في اليمن

  



  ةمركز المشروعات الدولية الخاص
  إطار حوكمة الشركاتالنهائي عن التقرير 

  في الجمهورية اليمنية
   2009فبراير  2

  
 

      

  .ترجمة إلى اللغة العربية من النص الأصلي باللغة الإنجليزية 
  

25 

 مليكات فرديةوكما لاحظنا بأعلاه فإن معظم الأعمال اليمنية هي 
الزراعة والأسماك  وخصوصاًإن بعض القطاعات المهمة .  صغيرة

ى ضريبة الدخل عل (من ضريبة الأرباح  بالقانون والنفط والغاز معفية
التي وبالإضافة إلى القطاعات أعلاه فإن جميع الجهات .  ) الشركات

ألف  250حوالي  (أقل من خمسين مليون ريال يمني مبيعاا السنوية 
معفية كذلك من التسجيل لأغراض الضريبة العامة )  دولار أمريكي
  . على المبيعات

  

ي أنه ليس تقليدياً ليس لديها أو تدعالجهات الأصغر الخاضعة للضريبة 
من قانون ضريبة  )70(بمفهوم المادة . لديها دفاتر حسابات رسمية

الدخل يسمح ذلك للسلطة الضريبية أن تحصل ضريبة الدخل على 
يكون هذا على أساس رقم الأعمال ويمكن أن . المقطوعأساس الربط 

يكون بالتقدير يكون معروفاً وإنما في حالات كثيرة عندما الإجمالي 
. عني ذلك الاتفاق بين دافع الضرائب ومراجع الضرائبوي ببساطة
 الصغيرة تدفع تقليدياً الزكاة على أساس مقطوع كذلك الجهاتوهذه 

يساوي حوالي إيرادات الزكاة إن إجمالي . أو لا تدفعها على الإطلاق 
ن تلك الجهات لن تمتثل تقليدياً إ.  من إيرادات ضريبة الدخل% 5
وهي ن الاجتماعي أو صندوق التدريب المهني ضريبة المرتبات والضمال

 لدرجة أنها قد لا تستحوذ علىالكفاية  ل صغيرة بما فيهاعمأأصحاب 
  .  هتمام أكبر من السلطات المعنيةإ

  

ثل أكثر بالضرائب تالأكبر يجب أن تم الجهاتوبصورة عامة فإن 
 مندفع شيء ما وأن يُ تقدمالنافذة ويعني ذلك أن الإقرارات يجب أن 

إخلاء الطرف وتجديد البطاقة الضريبية للجهة والتي اجل الحصول على 
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لمناقصات الرسمية ويمكن أن تطلب من قبل الدخول هي مطلوبة 
  .  من القطاع الخاص كذلكالعمل أصحاب 

  

الجهات الكبيرة جداً أو مجموعة صغيرة من ستثناء إفإنه بومع ذلك 
بيانات المالية المراجعة فإن التي تخضع لنشر الشركات المساهمة العامة 

أقل كثيراً من المعدل أن يكون معدل ضريبة الأرباح الفعلي من المحتمل 
المصروفات أو زيادة تقليل الإبلاغ عن الدخل القانوني إما بسبب 

 ذي  متعلقة بطرفمعاملات والكثير منها يمكن أن تكون بسبب 
ت الاتصالات إن جهات مثل البنوك وشركات التأمين وشركا. علاقة 

أن تكون  رجحالممن غير التي فقط الشركات الوحيدة الكبيرة هي 
  .  قادرة على تفادي دفع حصة عادلة من ضرائب الأرباح

  

طة وجهات جهات الاتصالات الكبيرة والمتوس تدفع أنمن المرجح 
تقريباً قانوني أساس الضريبة العامة على المبيعات على  التصنيع الكبيرة

كل قطاع فإن ومع ذلك . طرة جيدة على إيرادات مبيعاالأن لها سي
التجارة اليمني في الواقع قد رفض الامتثال للضريبة العامة على المبيعات 

ذين يسيران بصورة والاعتراضين في المحكمة على القانون بانتظار نتيجة 
الخدمات المتوسط إلى الصغير أن  قطاعيمكن لجهات . بطيئة جداً

هرب من الضريبة العامة على المبيعات بالعديد من الطرق تتتفادى أو ت
إلى عدم  تتراوح من مبادلات المقايضة إلى المدفوعات في الخارج

  .  ببساطة وتقديم الإقرارات التسجيل
  

أكثر في إلى الكبار لديهم صعوبة  الحجم أصحاب العمل متوسطي
رتبات أو الانتباه من السلطات فيما يتعلق بالضريبة على المتفادي 

على يستعمل تقليل المرتبات في الإقرارات  لكن الضمان الاجتماعي



  ةمركز المشروعات الدولية الخاص
  إطار حوكمة الشركاتالنهائي عن التقرير 

  في الجمهورية اليمنية
   2009فبراير  2

  
 

      

  .ترجمة إلى اللغة العربية من النص الأصلي باللغة الإنجليزية 
  

27 

صندوق ضريبة يجري تفادي .  هذه الضرائبلتقليل عبء نطاق عام 
   . تقديم إقرارات عن ذلكبعدم التدريب المهني بصورة عامة 

  

قيمتها الكميات المصرح بها أو لتقليل تخضع الجمركية الحصيلة وحتى 
قللت من أهمية هذا ن أن الإصلاحات الإجرائية قد على الرغم م

ثابتة في  زياداتوينتج عن ذلك ، منافذ الدخول الأكبر في الإجراء 
  . الإسميةانخفضت معدلات الضريبة وإن الإيرادات حتى 

  

أما الجهات الأجنبية وبسبب حجمها النسبي وانعدام العلاقات 
لاهتمام من مختلف تتلقى افمن المرجح أكثر أن والصورة العامة 

فإن الكثير من  ومع ذلك.  متثاللإالسلطات الإيرادية في حالة عدم ا
بأنهم يستطيعون مفسرين ذلك الجهات الأجنبية تحاول تفادي الامتثال 

وكقضية عملية فإن التهرب الضريبي . "أن يفلتوا منها في اليمن"
على  أرخص في الأجل القصير جداً لكنه يصبح مكلف بصورة متزايدة

  . المدى الأطول
  

صيرة لمدة ق يقوم بالعمل لمقاولبالنسبة إن النهج الأكثر شيوعاً للتهرب 
على أمل أن لا في عدم التسجيل في اليمن على الإطلاق أو متوسطة 

للضريبة المقاولين الغير مقيمين يخضعون تاريخياً . يلاحظ وجوده أحد
التزامات الدفع تقع على متثال ولإولكن طالما أن ا المحتجزة من المنبع

متثال كان لإين الذين يشغلونهم فإن معدل ايأصحاب العمل اليمنعاتق 
مسجل يقوم  كبير غيرمقاول  على ت السلطاتوإذا تعرف.  متدني جداً

وإذا لم النافذة بتقدير الضرائب  بأعمال في اليمن فإنها تقليدياً ستقوم
المعدات  الإستحواذ علىو أموظفيه يمتثل المقاول فيمكنهم منع مغادرة 

  . متثاللإا لإجباره على المؤقت  الإدخال الجمركي نظام تحت المدخلة
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للجهات الأجنبية المقيمة أن تتجاهل الامتثال وتستخدم يمكن 
مدفوعات غير قانونية لتفادي الاهتمام الرسمي وإنما كما ذكرنا بأعلاه 

في  الصعبمن  ويصبح يصبح ذلك مكلف جداً على المدى الطويل
إيرادات على السلطات لتحصيل الضغط لأن  متثاللإا تفاديالنهاية 

وهنالك حالات تم إحتجاز الضرائب من .  أكثر مستمر في الازدياد
   . مقيمةتعتبر الجهات الأجنبية  المنبع على الرغم من أن

 
  الإفلاسقانون  4- 3

نافذ في اليمن الإفلاس .  ثلث القانون التجاري مكرس لقواعد الإفلاس والإعسار
كارثياً على الرغم من أنه يمكن أن يكون المدينين على الدائنين يحابي وبصورة عامة 

على دفع ديونه إذا  اًيكون قادر ربما الذي يواجه الإفلاس إذا كان الطرف  لكليهما
  . سمح له بالاستمرار في العمل

  

إجراءات أو صيل دين لقضية تحتقليدياً كنتيجة المحاكم  يبدأ فيالإفلاس في اليمن 
تتجاوز حيث أو كنتيجة لإجراء تصفية  الإستحواذ على الأصول المرهونة

الإفلاس نادر نسبياً في اليمن .  الموجودةالممتلكات الدائنين بوضوح  مستحقات
ستمرار في لإابلدائنين أن يسمحوا للجهة كبار افضل بالنسبة لالأصفقة ال طالما أن

 .مستقبلاً  ى تسديد ديونهافي القدرة عل العمل أملاً
  

 الأصولجز على جميع إما بالتصفية الكاملة للجهة المفلسة أو الحينتج الإفلاس عادة 
ستمرار لإاجل أمن الدائنين من للحماية الإفلاس كوسيلة .  يونالكبيرة لتسوية الد
س فإن الإفلا وبالتاليغير منصوص عليه حقيقة في القانون تنظيم الفي العمل وإعادة 

تعتبر الإدارة مسئولة عن الإفلاس ولذلك لا تستطيع .  الإدارة أبداً تبادر بهلا 
الحارس القضائي المسئول عن الإدارة من خلال الإفلاس .  الاستمرار في وظائفها

  .  سيعين من قبل المحكمة بمساهمة من الدائنين الكبار وربما حملة الأسهم
  

ويعتمد  .عدة سنوات إلى بضعة أسابيع  منيمكن أن تستمر إن عملية الإفلاس 
  .  ينالدائنوتنوع الأمر على تعقيد الوضع 
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وكذلك ولأن المحاكم . وأثناء عملية الإفلاس يتوقف تراكم أي فائدة على الديون
فإن  إعتبار الدين الإسلامي أن الفائدة محرمةبسبب ة نادراً ما تمنح فائدة اليمني

 من اجل التعويضشطبها ما لم تحجز أصول وتباع  الفائدة المتراكمة من سابق يمكن
  .عن الدين 

  

رهن غير المرهونة الممتلكات على أول مطالبة لهم تقليدياً المضمونين الدائنين إن 
موردو البضائع بعدئذ لهم مطالبة على البضائع الغير مرهونة رهن . كضمانحيازي 

دفع قيمته بعد من قبل الذي لم تالمخزون المباع من قبلهم ولكن  حيازي مثلاً
دون  المملوكةلأي من الفئتين أعلاه مثلاً الغير تابعة الممتلكات .  المشتري المفلس

إن مطالبات . ستباع كجزء من التصفية لتسديد الديونحقوق حجز محددة صراحة 
الدائنين مع مدرجة ة بالضرائب الغير مدفوعة للسنتين الأخيرتين وهي محددالحكومة 

  .  ير مضمونين وتقليدياً قبل الموردين وإنما بعد المقرضين الكبارالآخرين الغ
  

، للموظفين أولاً ةباشرالم لبات على النقدية المتوفرة هي تقليدياً الالتزاماتأولوية المطا
والديون للمقرضين المؤمنين حيث إما لا يمكن مصادرة الضمان أو أنه لا يفي 

والقروض ، مؤمنة من المؤسسات المالية  والقروض الغير، بكامل مبلغ رأس المال 
ومختلف ، والمستحقات للسلطات الحكومية ، لطرف ثالث آخر  الغير مؤمنة أيضاً

الموردين الغير قادرين على مصادرة ممتلكات مثل المخزون أو الذين لا يتم الوفاء 
يراً وأخ من الأطراف ذوي العلاقة ،ين المتنوعين والدائنين والدائن، بكامل دينهم 
ليست مثبتة ) بخلاف الموظفين(ومع ذلك فإن هذه الأولويات . حملة الأسهم

ة الأخرى في المحاكم فإن بوضوح في القانون وكما هو الحال مع الإجراءات القانوني
المطالبة  فيأن يحابوا على حساب الآخرين من المرجح  النافذين وذوي السلطة

  .  لان حكم الإفلاسبديونهم والحصول على تسوية جزئية قبل إع
  

للبنك المركزي أولاً من قانون البنوك أولوية مختلفة  )61(تحدد المادة بالنسبة للبنوك 
ويتلوه المودعون ثم الضرائب ثم مرتب شهر واحد للموظفين والالتزامات الأخرى 

 .  أخيراً
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  السلطات الإشرافية - 4
  

  الرئيسية  التنظيميةالسلطات  1- 4
 التنظيميةمجموعة من السلطات ط من القوانين فإن حيث أن الأعمال تنظم بخلي

إن الجهات .  الجهات بحسب القوانين التي تحكمهاالإشراف على تتقاسم مسئوليات 
  : بحوكمة الشركات هي التاليةالرئيسية الخاصة  التنظيمية
الأعمال الخاصة تنظم إلى حد ما من قبل الإدارات المختلفة في كافة أشكال  

والتجارة والتي ترخص لمختلف أنواع الشركات وتنظمها وزارة الصناعة 
 . الشركات الأجنبية والتسجيل التجاريفروع وكذلك 

دون " تمتلكها"من قبل الوزارة التي هات القطاع العام بج التحكميتم بينما  
. للجهات التي أسست بقانون تأسيس مستقلمستقل حقيقي إلا  إشراف

من قبل وزارة كبر المدرة للدخل هات الأالج بعضيجوز أيضاً الإشراف على و
ية من قبل الجهاز رالقطاع العام كذلك لمراجعة دوجهات كافة تخضع . المالية

 .  جهة المراجعة الداخلية الحكوميةالمركزي للرقابة والمحاسبة وهو 
يتم الإشراف على البنوك من قبل وزارة الصناعة والتجارة فيما يختص بقانون  

 بل البنك المركزي اليمني فيما يختص بمعظم القضايا من قو، الشركات 
 . الأخرى

تنظم شركات التأمين بصورة أساسية من قبل إدارة التأمين ضمن وزارة  
 .  الصناعة والتجارة

ستثمار تنظم من قبل الهيئة العامة لإالمشروعات المرخص لها بموجب قانون ا 
اعة والتجارة تنظم من في وزارة الصنشركة مرخص لها غير أن .  ستثمارلإل

في وشركة مرخص لها الصناعة والتجارة الإدارة الاعتيادية في وزارة قبل 
الصناعة وزارة في إدارة الشركات من قبل فرع  ستثمار ستنظملإالهيئة العامة ل

 . ستثمارلإالهيئة العامة لمكاتب المتواجد في والتجارة 
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من قبل  ة رئيسيةبصفجهات استكشاف وإنتاج النفط والمعادن تنظم  
 . الإدارات المختصة في وزارة النفط والمعادن

مصلحة الضرائب ضمن من قبل  بصفة رئيسيةتنظم قضايا تحصيل الإيرادات  
تشرف على المكلفين للضرائب على كبار الإدارة العامة إن .  وزارة المالية

الجهات الأكبر وعلى الضريبة العامة على المبيعات على ضريبة الدخل 
.  خرىالأعمال الأعلى  الفروع المحلية لمكاتب الضرائبتشرف ، والأجنبية و

 فتدار من قبلأما إدارة الزكاة .  ضمن وزارة الماليةتعتبر الجمارك أيضاً 
ضمن وهو صندوق التدريب المهني ل كما هو الحال بالنسبةمصلحتها الخاصة 

ماعية المدارة من والعمل وكذلك التأمينات الإجت يةجتماعلإالشئون اوزارة 
 . قبل وزارة التأمينات

  
  أدوار وصلاحيات المنظمين 2- 4

فتقار إلى سلطات لإا هوبصفة عامة في اليمن  المنظمين عمل على القيد الرئيسيإن 
قات يمكن أن تخضع فقط لغرامات ذات إن الكثير من أنواع الخرو.  القانونية التنفيذ

ئق الأخرى ض تجديدات الترخيص أو الوثارفة بالنسبة للجهات الكبيرة أو أهمية أسمي
  .تؤثر على عمليات تلك الجهات التي لا يمكن بالضرورة أن 

  

امة بما فيه الكفاية تعتبر جهات الهكبيرة أو ال القطاعاتوبالإضافة لذلك فإن 
ن بحيث أمن قبل أشخاص نافذين جداً مصلحة عامة يتم التحكم فيها عادة 

  .  إزعاجهم من ربما يكونوا خائفين المنظمين
  

ربما يجدوا  المنظمينعندئذ فإن مشكلة جوهرية بما فيه الكفاية وذائعة عندما تصبح 
تخاذ إجراء مناسب لكن هذه لا من قبل السلطات السياسية تحت ضغطأنفسهم 

ويمكن أن يؤدي هذا إلى . صارمة  بأنظمة مكتوبةلا يتم دعمها الإجراءات ربما 
إذا  فيمامن جانب المستثمرين بالنسبة  حقيقيتخوف  عتراضات قانونية مطولة أوإ

متثال لإباق جراء عقابي لأسباب لا تتعللإ التعرض يمكن أن يكونوا في خطر كان
  . بصورة تامة
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  البنوك  2-1- 4
بنك ذات التنظيم الكثيف في اليمن والبكل المقاييس أكثر الجهات البنوك 

  تي تشبه جهة ال تقريباً الجهة الحكومية الوحيدة المركزي اليمني هو
إن للبنك .  في سلطاا الإشرافية تقليدية مستقلة رقابية/ تنظيمية 

المركزي اليمني دور مزدوج كبنك مركزي وخزانة يصدر ويدير العملة 
  .  ويقوم مقام بنك الحكومةوالاحتياطيات 

  
سلطة واسعة  كمنظم من الناحية العملية ذوالبنك المركزي اليمني  يعتبر

 سلطة لديهإنما الأنظمة التي تحكم البنوك ومراقبة امتثالها  إصدار في
سلطات من  قانون البنك المركزي اليمني يحد.  ضعيفة نسبياً تنفيذية

يضع مجموعة واسعة من عملياً  البنك المركزي ولكن البنك التنظيمية
القضايا  متضمنةالتعاميم الملزمة لكل البنوك  عن طريق إصدارالأنظمة 

  : التالية
 . متطلبات الحد الأدنى من رأس المال ومتطلبات كفاية رأس المال 
الاحتياطات المطلوبة لكل من العملة المحلية والأجنبية التي يمسكها  

 . البنك المركزي اليمني فيما يتعلق بالودائع المقبولة من الجمهور
الحد الأقصى من الفائدة القابلة أو  / تحديد معدلات الحد الأدنى 

 . على الودائع أو المسموح بها على القروضللدفع 
بما في ذلك القيود  البنوكأصول على مختلف فئات حدود وضع  

على وقيود محددة بالقانون ضمن حدود على تركيز الأصول 
وقيود على فئات معينة من  المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

 . برأس المال مقارنة بالعادةالاستثمارات أو القروض 
 قد مضى موعدالتي للقروض شروط قانونية د قواعد وضع ديتح 

 . قروض عديمة الأداءاستحقاقها وال
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 .تحديد التقارير المالية ومعايير المراجعة القابلة للتطبيق على البنوك 
  

لتفتيش منتظم على مختلف  البنك المركزي جميع البنوك كذلك يُخضِع
في حالة ( و يطلبالمستويات ويعد تقارير مراجعة تفصيلية ويوصي أ

مهنية وعلى الرغم من أن . يةإجراءات تصحيح) خروقات النظام
وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالجوانب ة الفاحصين في البنك متفاوت

الأكثر دقة في عمليات البنك مثل إدارة المخاطر فإن البنك المركزي 
ة عن اليمني قد استثمر كثيراً في التدريب وتوفر تقاريره معلومات مفيد

ومن وجهة وائتمانية جودة إدارة البنك على الأقل من وجهة نظر إدارية 
  .  نظر نظامية

  

الصلاحيات العقابية القانونية للبنك ومع ذلك وكما ذكرنا بأعلاه فإن 
لمحلية في حالة عدد من البنوك اويوجد .  المركزي اليمني محدودة جداً

الحد لديها أقل من كأن يكون  مثلاًلمختلف القواعد  متواصلخرق 
من الجهات  واحدةوالإقراض إلى مجموعة الأدنى من رأس المال المطلوب 

أو خرق القواعد الخاصة الأصول تركيز و القانونية دودالحزيادة عن 
ويمكن تحديد هذه الخروقات بقراءة . الأطراف ذو العلاقة بمعاملات 

ن نفس الخرق يمكن  أغير. بسيطة لبيانات البنوك المالية المراجعة المنشورة
  .  أن يحدث سنة بعد أخرى

  

البنك مشكلات  فاحصواذكر  ة أخيراً لبنك يمنيالوحيدالفشل وفي حالة 
لم ومع ذلك يبدو أن البنك المركزي اليمني .  في البنك منذ البداية تقريباً

ح مِوقد سُ.  بالطريقة التي كانت مطلوبةللتدخل أن لديه السلطة  يعتقد
بالاستيلاء على البنك فقط  انهار البنك فعلياعندما  كزيالمر للبنك

خسروا جداً بالنسبة للمودعين الذين  اًوقد كان ذلك متأخر.  الفاشل
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إن هذا الفشل قد كان أحد دوافع إنشاء اليمن . معظم قيمة إيداعام
  . تأمين الودائع الجديدلنظام 

  

فروضة في قانون البنوك الملتعيين الحراسة إن الأسباب القانونية الوحيدة 
فشله في الامتثال المتكرر إذا هدد تجري تصفية البنك أو عندما هي 

من القانون على الاستيلاء في  )43(لا تنص المادة . مصالح المودعين
سليم أو غير الغير حالات عدم الامتثال وعدم كفاية رأس المال والسلوك 

  .ذه الأسبابرة أي بنك لهنا بأعلاه لم يتم مصادقانوني وإنما كما ذكرال
  

  المؤسسات المالية الأخرى 2-2- 4
ضمن وزارة الصناعة من قبل إدارة التأمين تنظم شركات التأمين 

مستوى حد أدنى من رأس المال ويجب يحدد قانون التأمين .  والتجارة
وخلاف ذلك فإن .  منه لدى وزارة الصناعة والتجارة% 10إيداع 

كذلك التأمين في حدها الأدنى على شركات  التنظيميةالمتطلبات 
إن معظم شركات التأمين اليمنية صغيرة .  الرقابي/ الإشراف التنظيمي 

%) 90حوالي (في الخارج التأمين على المخاطر إعادة ويجري جداً 
  . ستثمارلإا منبسيط  دخلولدى شركات التأمين 

  

تجارية تتعامل شركات التأمين بصورة حصرية تقريباً في تأمين الملكية ال
قطاع صغير للتأمين على الحياة ولا تعمل لدى اليمن . وتأمين الحوادث

لذلك فإن .  ستثمارإكمؤسسات إيداعية أو شركات شركات التأمين 
في أي أنها هامة فقط  مصلحة الجمهور في استقرارها محدودة جداً

  .  الأقساط السنوية الجارية المدفوعةأو محدودة بقيمة الكبيرة  الكوارث
  

ليس لدى .  بقية القطاع الماليالأموال  تحويل الصرافون ووكلاءيُكوِن 
مؤسسات أو تأجير اليمن صناديق معاشات خاصة ولا شركات 
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أو أسواق ولا توجد أسواق أسهم مالية غير مصرفية أخرى خدمات 
فئة وحيدة ستثناء إأو سماسرة بستثمار عامة إولا شركات  سندات خزانة

ولا سندات شركات وبضعة لكل شركة مساهمة من الأسهم العامة 
  . أوراق مالية قابلة للتسويق

  
  قطاع النفط والمعادن 2-3- 4

يتكون القطاع . مشغلي النفط والمعادن وزارة النفط والمعادن تنظم
اعتبارات لا تطبق الخاص في الغالب من فروع الشركات الأجنبية حيث 

هو تمثيل مصالح  نإن الدور الأساسي لوزارة النفط والمعاد. الحوكمة
والقضايا  التوظيفوبدرجة ثانية وبصورة أساسية الإيرادات الحكومة 

القطاع  علىتشرف وزارة النفط والمعادن . الأخرى في هذا القطاع
من اجل تأمين التدفق المستمر للإيرادات إلى خزائن  وتسهل أعماله

  . الحكومة
  

  الشركات الأخرى  2-4- 4
 ى الشركات ولديها صلاحياتتشرف وزارة الصناعة والتجارة عل

 التنفيذلإصدار التراخيص والمراقبة مع صلاحيات محدودة جداً في 
سن في عملياً محدودة جداً سلطة إن لديها .  وجميعها محددة بالقانون

نفيذ ومراقبة تطبيق قوانين الشركات والقوانين عد وتوجد أساساً لتالقوا
  .  ذات الصلة

حوكمة محدودة جداً على سبيل المثال  تحدد القوانين النافذة قواعد
والاجتماعات حقوق حامل الأسهم ومتطلبات أعضاء مجلس الإدارة 

  .  السنوية ومسك السجلات وإعداد التقارير والمراجعة
تتعلق وكما ذكرنا بأعلاه فإن معظم صلاحيات وزارة الصناعة والتجارة 

 تقديمهاتم راجعة قد ما إذا كانت البيانات المالية المبقضايا رسمية مثلاً 
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فإن وزارة الصناعة والتجارة وبالنتيجة .  البياناتوليس محتوى أو جودة 
المشكلات التي لا تشكل خروقات لا تستطيع القيام بأي شيء حول 

 عقوباتالية فإن شكلال للخروقاتوحتى بالنسبة .  ية للقانونشكل
رفض تجارة تستطيع وزارة الصناعة وال.  تنحصر عموماً في الغرامات

ربما تستخدم في والتي تجديد التراخيص أو تسجيل تحويلات الأسهم 
  . لدفع الجهات للإمتثال حالات معينة

  
  المتطلبات الوثائقية 3- 4

  

  ترخيص الشركة 3-1- 4
هوية عقد تأسيس شركة بما في ذلك  الشركات التضامنيةتتطلب 

ورأس المال  ونوعها ومدا وغرضها الشركة وعنوانهاالشركاء واسم 
وأي شروط أخرى الشركاء المديرين وهوية وحصص كل شريك 

  . متفق عليها
  

تتطلب الشركات ذات المسئولية المحدودة نظام أساسي وعقد تأسيس 
 للشركات التضامنيةمحدد قانونياً مماثل محتوى شمل ييجب أن  والذي

الجمعية العمومية والمدراء  مثل صلاحياتتحديد قضايا لكن كذلك 
التعديل الأخير على قانون  وقد الغى.  قانون الشركاتلك طبقاً لذو

  .  الشركات أي متطلب لحد أدنى من رأس المال
دودة يمكن والشركات ذات المسئولية المح التضامنإن كل من شركات 

الشركات ذات  ( كحد أدنى من الشركاء فقط شريكين أن يكون لها
ويجب أن )  ثلاثين افيه قصىالأد الح ة يمكن أن يكونالمسئولية المحدود

للشركات ذات يرخص . دفع رأس المال بالكامل قبل الترخيصي
  . المسئولية المحدودة بقرار من وزير الصناعة والتجارة
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تتطلب شركات المساهمة نظام أساسي أكثر تعقيداً بما في ذلك مجلس 
الحد  وأن يكون التي تتولى أمور إدارة الشركةإدارة مستقل عن الإدارة 

والحد الأدنى من نى من رأس المال المطلوب خمسة عشر مليون ريال الأد
من فقط % 20وإنما  المساهمين خمسة دون حد أعلى على أي منهم

المساهمة أما الشركات .  التأسيسعند  رأس المال المطلوب يلزم دفعه
مليون  50حالياً  (حد أدنى أعلى من رأس المال لديها ف الغير مقفلة

اكتتاب قام وكيل بمبنك ضرورة أن يقوم مع إشهار ت ومتطلبا)  ريال
 مقفلةشركة مساهمة لأو الترخيص  إغلاق الاكتتاب العاموعند .  وبيع

جمعية عمومية تأسيسية للموافقة على النظام الأساسي  تنعقديجب أن 
للشركة ورفع تقرير عن التأسيس وانتخاب أعضاء مجلس إدارة وتعيين 

أو رئيس الوزراء  (عية من قبل الوزير وتتابع هذه الجم مراجعين
  . بإصدار قرار الترخيص)  للشركة العامة

  

 فقط تصف الشركة الأموثائق  أن تقدميجب على الفروع الأجنبية 
رأس "بإيداع وإثبات  وتعيين مديرلتشكيل فرع بالتفويض ودليل 

  . مبلغ ثلاثين ألف دولار أمريكي في بنك يمني "المال
  

طلوبة يصادق عليها من الغرفة التجارية والسفارة جميع الوثائق الم
  . المنشأ وتترجم إلى اللغة العربية اليمنية لبلد

  

  الشركة من/  التقارير عن 3-2- 4
  .  لكل الشركات وثائق تأسيس كما وصف بأعلاهيجب أن يكون 

  

أي . أن يكون لها دفاتر حسابات رسمية التضامنفي شركات يفترض 
لكيتها أو إدارا يجب أن يقدم إلى وزارة أو مالشركة في عقد تغيير 

يكن وما لم  ومع ذلك. والمصادقةمن اجل التسجيل الصناعة والتجارة 
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وتصرح بالضرائب على أساس " دفاتر حسابية تجارية" لدى الشركة
  .  فليس هناك متطلب للمراجعة الربح المحاسبي

  

اهمة أن والشركات المس ةفي الشركات ذات المسئولية المحدوديفترض 
من وزارة الصناعة  كل اجتماعات الجمعية العمومية فيها مسئوليحضر 

 نسخ يمقدتالمداولات و أجل توثيق الإجراءات وقانونيةمن والتجارة 
. محاضر الاجتماعات المصادق عليها إلى وزارة الصناعة والتجارةمن 

س ولذلك فإن أي تغيير في النظام الأساسي أو رأس المال أو أعضاء مجل
للشركات ذات المسئولية المحدودة في حصص الإدارة أو بالنسبة 

 ولا يسري مفعولهالشراكة يسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة 
على هذه القضايا هو المصادقة انحصار إن . قانونياً حتى يتم القيام بذلك

بالقانون نها مجبرة على الامتثال أالسبب الرئيسي أن الشركات تشعر 
  .  هفي حينإذا لم يكن دائماً  في النهاية

  

لوزارة أن تقدم إقرار سنوي شركات المساهمة المن  يطلب أيضاً
أعضاء مجلس الإدارة والأنظمة هويات الصناعة والتجارة يتضمن 

)  الأسهم والسندات (والأوراق المالية المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة 
راجعين وأفراد أسرهم وممتلكات أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والم

الشركات ذات المسئولية  (رأس المال جميع شركات .  المباشرين
والفروع الأجنبية يطلب منها أن تعد )  شركات المساهمةالالمحدودة و

معتمد مرخص محلياً لكل محاسب بيانات مالية سنوية مراجعة من قبل 
وت الامتثال يتفا. من الأغراض القانونية وتأييداً للإقرارات الضريبية
الجهات يتوقع من  .بهذا المتطلب كالتفاوت بالامتثال للقوانين الضريبية

على الأرجح أن تكون أكثر إمتثالاً من الجهات بروزاً والأكثر الأكبر 
   .الصغيرة 
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 المتطلبات القانونية للشركات - 5
  

  مجلس الإدارة  1- 5
إلى أحد  ثةمكون من ثلامطلوب أن يكون لها مجلس إدارة شركات الأسهم فقط 

% 2يحملون يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة حملة أسهم . عشر عضواً
أعضاء مجلس  أنه من غير المسموح وجودأي على الأقل من أسهم الشركة المساهمة 

لمسئولية عضو والحد الأدنى هذا من ملكية الأسهم يودع كضمان .  مستقلينإدارة 
  . لإدارة من قبل الجمعية العموميةينتخب أعضاء مجلس ا. مجلس الإدارة

  

مدراء يتراوح عددهم من واحد إلى للشركة ذات المسئولية المحدودة أن يكون يجوز 
لس لكن لا للمجبصورة مماثلة عند تعيين مدراء عديدين يمكنهم العمل . سبعة 

  .اليوميين والشركاءبين مدراء التشغيل ما  هيئةولم يتم الإيحاء بوجود يوجد متطلب 
  

الصلاحيات للمجلس جميع الصلاحيات الضرورية لإدارة الشركة بخلاف تلك 
لا يجوز للمجلس أن يرهن .  للجمعية العمومية بالقانون أو بالنظام الأساسي المحددة

ثلاث سنوات أو يخلي عن  يزيدقروض لأجل أو أن يأخذ أو يبيع ممتلكات الشركة 
  .  تحديداً في النظام الأساسيبذلك ما لم يسمح  المدينين من التزامهمطرف 

  

سلطة ويحدد عمله الخاص لتنظيم قواعد وأنظمة داخلية أن يضع على الس 
يجوز للمجلس .  معينة بالقانون والنظام الأساسي وواجبات الموظفين ضمن حدود

أو أكثر من إلى عضو أو قضايا محددة بمهام فيما يتعلق سلطته صراحة أن يفوض 
   . إنشاء اللجان للإشراف على مجالات إدارة محددةة ويمكنه أعضاء مجلس الإدار

  

بما هو ذلك رئيس مجلس الإدارة تعويض أعضاء مجلس الإدارة بما في ينحصر 
عليه في النظام الأساسي ويمنع أعضاء مجلس الإدارة صراحة من الحصول  منصوص

 قانونياًوز يج.  على أي تعويض آخر من الشركة فيما يتعلق بعمل إضافي قاموا به
لا تزيد تعويض أعضاء مجلس الإدارة بنسبة من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع 
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يعوض أعضاء . شهري ثابتأو بمرتب لكل اجتماع أجر ك% 10 بمجموعها عن
الإجتماع السنوي في يعين كل سنة بمبلغ محدد  عملياً في العادةمجلس الإدارة 

والذي ينبغي أن يكون  س الإدارة الخاصةتوصية مجلعلى أساس لجمعية العمومية ل
  .  وبالنظام الأساسيضمن الحدود المعينة بالقانون 

  

المستلمة من أعضاء و جميع المبالغ من أي نوعيتطلب القانون بأن يتم الإفصاح عن 
وتعويض أعضاء مجلس بما في ذلك تعويضهم مجلس الإدارة من شركة مساهمة 

، ة الخدمة في التقرير السنوي للمجلس إلى حملة الأسهمالإدارة المتقاعدين وفوائد نهاي
قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اجتماع الجمعية والذي يقدم إلى حملة الأسهم 

عن تعويض أعضاء مجلس الإدارة كذلك في  الإفصاحيجب .  العمومية السنوي
التقارير المالية عايير والبيانات المالية المعدة طبقاً لمللبنوك في اليمن  البيانات المالية

  . آخر  نافذوبخلاف البنوك ليس هناك معيار محلي . الدولية
  

أسلوب أو ثقافة أعمال مفروضة من قبل علاقة مجلس الإدارة بالمدراء هي قضية 
عضو يوجد إدارة مهنية أو حيث  إذا كانت لدى الشركة.  حملة الأسهم المهيمنين

كن أن يكون يم اء مجلس الإدارة مسؤولل ثقة من أعضإدارة أو قريب محمجلس 
إذا كان مستوى الثقة في الإدارة أقل فيمكن للمجلس .  أقل نشاطاً مجلس الإدارة

بحسب مستويات  تتفاوت كذلك درجة نشاط الس.  أن يكون أكثر سيطرة
إن معظم أعضاء مجلس الإدارة في اليمن ليس لديهم .  كفاءة أعضاء مجلس الإدارة

  .  لما ينبغي أن يكون عليه دورهم أو فهم جيدبالضرورة ية مهنية خلفيات إدار
  

رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة مسموح له صراحة أن يعمل 
. من أن الأعضاء الآخرين في مجلس الإدارة لا يمكنهم ذلككمدير عام على الرغم 

 . مجلس الإدارة في يكونوا أعضاءأن كذلك ويجوز للموظفين بخلاف المدير العام 
بدون  لحضور اجتماعات مجلس الإدارةأن يدعى شركة مساهمة يجوز لأي موظف 
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أن يحضروا اجتماعات مجلس  لعلياالإدارة الأعضاء تماماً  عتياديومن الإ تصويت
  .والإجابة على أسئلة أعضاء مجلس الإدارةالإدارة لتقديم معلومات 

  

لا عموماً فإنه لس الإدارة مستقلين اء أعض فيهلا يوجد  وفي نفس الوقت الذي
على يوجد هناك تقسيم ثابت بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ما لم يحدد تقسيم 

أو من قبل مجلس أو بقرار النظام الأساسي باتفاق حملة الأسهم في  دقيقوجه 
لشركة ل"  الإدارة اليومية "عن  قانونياًرئيس مجلس الإدارة مسئول .  الإدارة ذاته

الموظفين  وتسريحوتوظيف يل الشركة ثوتمسلطة التوقيع بما في ذلك  المساهمة
. صلاحيات المدير العام لشركة مساهمة ليست محددة بالقانون.  والإشراف عليهم

الشركات ذات المسئولية المحدودة مثل مجلس إدارة التي ليس لديها الجهات مدراء 
  . بالقانون معرفة تحديداًوالفروع الأجنبية 

  

حملة الأسهم يعمل  .أكثر وضوحاًبين أعضاء مجلس الإدارة وحملة الأسهم العلاقة 
مسئولين يكونوا و كأعضاء مجلس إدارةأو مفوضيهم المباشرين  عادة الرئيسيين

 في اليمنمجالس الإدارة فإن وبالتالي .  مباشرة لحملة الأسهم الذين عينوهم
  .يمثلونهم الرئيسيين الذين حملة الأسهم  تستجيب لمتطلبات

  
  حقوق المساهمين  2- 5

   :  المساهمينكبار  2-1- 5
يسمح .  المساهمين مضمونة فعلياً بالقانون اليمني كما يليكبار حقوق 

من الأسهم وليس هناك قيود على  واحدة فقط لفئةقانون الشركات 
 قوقالحفي الجمعية العمومية شخصياً أو بالوكالة أو  والمشاركة التصويت

جميع الأسهم متساوية قانونياً .  لأسهم المدفوعةلحصص الأرباح  في
اتخاذ أي قرار والسيطرة على أغلبية بسيطة من الأسهم يؤمن القدرة على 

  . في أي جمعية عادية للمساهمينعادي 
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لدعوة إلى ل مطلقةيمنح صلاحية الأسهم  السيطرة على أغلبية ثلاثة أرباع
قرارات فيها بما في ذلك زيادة أو تخفيض  جمعية عمومية استثنائية وتمرير

  .رأس المال أو تعديل النظام الأساسي
  

يمكنه الحصول على  اً من كبار المساهمينقواعد التصويت فعلياً أن أيتعني 
مباشر في  تدخلمقعد واحد أو أكثر في مجلس الإدارة وبذلك يكون له 

  .  الإدارة اليومية
  

  صغار المساهمين  2-2- 5
دة جداً وخصوصاً في وضع حيث بحقوق محدو ساهمينصغار الميتمتع 

الغالبية المطلقة يسيطرون على  العلاقةة وحيدة من حملة الأسهم ذوي كتل
فإن حملة الأسهم الذين ة غالبة كتلهنالك إذا لم يكن .  في رأس المال

وأولئك  الأعماللديهم مقاعد في مجلس الإدارة سيميلون إلى تسيير 
  . محدودة أكثر همحقوق في مجلس الإدارة ستكونيل الذين ليس لديهم تمث

  

من رأس المال % 25على أكثر من  تسيطرإن مجموعة من حملة الأسهم 
ت قراراوتوقف يمكنها أن تطلب الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية 

 تلكغير  ليس لديها إجمالاًالنظام الأساسي أو رأس المال وإنما تغيير 
من رأس المال يمكنها % 10ة التي تسيطر على إن اموع. الصلاحيات

أعضاء اقتراح بإقالة أن تطلب الدعوة إلى جمعية عمومية اعتيادية طالبة 
ليس لديها اقتراع سري في الجمعية العمومية وإنما أو طلب  مجلس الإدارة
يمكنها أن % 5إن اموعة التي تمتلك . الصلاحيات  تلكإجمالاً غير 

ى حامل يجب عل.   جدول أعمال الجمعية العموميةدخال بنود فيإتطلب 
  كعضو في مجلس الإدارة ليعمل  على الأقل %2 الأسهم أن يمتلك

أسهم يجب إيداع ممتلكات ).  ليعمل كرئيس لس الإدارة% 4و  (
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طالما بقي الحد الأدنى هذه في بنك كضمان ولا يمكن التصرف فيها 
  . حامل الأسهم في مجلس الإدارة

  

  :  ما يلي لصغار المساهمينالحقوق القانونية الرئيسية المطلقة  تشمل
من أرباح الأسهم أو حصة من الممتلكات المتبقية في تلقي حصة  

 . حالة التصفية
برغبته الخاصة  أو رهن أو رهن غير حيازي للأسهمالتصرف في  

 .  وأولوية في الاكتتاب في إصدار جديد في الأسهم
والتصويت فيها بما  والتحدث الاعتيادية الجمعية العمومية حضور 

في ذلك طلب وتلقي إجابات على الأسئلة من مجلس الإدارة أو 
المراجعين والنقاش والتعبير عن الآراء وأن تسجل بياناته أو بياناا 
في محضر الجمعية العمومية وأن يمثل حملة الأسهم الآخرين 

 . بالوكالة
تقرير مجلس الإدارة والبيانات  استلام جميع الوثائق المطلوبة مثل 

المالية قبل خمسة عشر يوماً من الجمعية العمومية وتعيين حامل 
 . ه أو تمثيلها بالوكالةأسهم آخر لتمثيل

 . فحص دفاتر وسجلات الشركة المساهمة في مكتبها الرئيسي 
ما لجميع  نسخ أو صورطلب الحصول على  له لقاء رسوم يحق 

الخاص بالشركة المساهمة في وزارة  يقدم رسمياً للسجل العام
الصناعة والتجارة والذي يتضمن وثائق تكوين الشركة والترخيص 
ومحاضر اجتماع مجلس الإدارة و الجمعية العمومية و تقارير مجلس 

والبيانات المالية السنوية المراجعة والملفات التي تكشف الإدارة 
لشركة من قبل في ا) الأسهم والسندات(الأوراق المالية ة ملكي

 . مجلس الإدارة والإدارة والمراجعين وأفراد أسرهم المباشرين
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ترتيبات السيطرة  بالإفصاح عنليست هناك أنظمة خاصة تتعلق 
عادة في البيانات المالية  تذكرالتي تلك خلاف  والتنظيمات والتكتلات
المخالفة للنظام نصوص السيطرة ومع ذلك فإن .  وتقارير مجلس الإدارة
قانون الشركات محظورة صراحة بما في ذلك أي لالأساسي للشركة أو 

  . أو تعدل حقوق حملة الأسهم المفصلة بأعلاهنصوص تحد من 
  

يهيمن على ملكية معظم الشركات اليمنية وحتى الشركات المساهمة 
 المملوكةإن الشركات .  أسر الأعمال البارزةواحدة أو اثنتين من 

ومع ذلك فإن الكثير من .   موجودةبصدق على نطاق واسع غير
أو الشركات المساهمة المغلقة لديها عدد من لمساهمة العامة الشركات ا

يمن وعندما . غير فاعلين الذين يعملون كمستثمرين  المساهمينصغار 
 أسهمأو أكثر فحتى حامل % 51تمتلك  واحدةعلى شركة أسرة 

ير حقيقي غير إثارة لن يكون له تأث %20له نسبة  مخالف في الرأي
  . الإزعاج وتسجيل رأيه في مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية

  
  الأسهم التنازل عن 2-3- 5

فإن أسهم الشركة المساهمة أول بيانات مالية سنوية مراجعة  بعد نشر
لا تتطلب حتى تسجيل إن الأسهم لحامله .  بحرية التنازل عنهايمكن 

يحتاج فقط أن يسجل في سجل  التنازلن فإإذا سجلت الأسهم . التنازل 
  .  أسهم الشركة

  

 وإتفاقية بين حملة الأسهمفإن النظام الأساسي  مقفلةفي شركة مساهمة 
وبالتالي إعطاء حق يمكن أن تضع قيوداً على بيع الأسهم لأطراف ثالثة 

تخضع الشركات . الحاليين لحملة الأسهم الآخرين  شراء الأسهم أولاً
ومع  .وفق نصوص القانون  ة المحدودة عادة لذلك القيدذات المسئولي
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فإن  أفضل من عرض المساهم الحاليثالث الطرف الفإذا كان عرض ذلك 
  .للطرف الثالث  هأن يبيع أسهمفي حر  المساهم

  
  أرباح الأسهم 2-4- 5

فع طالما أن الشركة تحتفظ بأرباح بعد أن تضع أرباح الأسهم قابلة للد
ني والاحتياطيات الاختيارية المحددة بالنظام جانباً الاحتياطي القانو

توزع الكثير من الشركات . الأساسي على أساس قرار الجمعية العمومية
بعض الأعمال التي عملياً جميع الأرباح القابلة للتوزيع على الرغم من أن 

التي تدار جيداً يمكن أن تحتفظ بكل أو جزء و تحتاج إلى رأس مال كبير
بنسبة ملكية بصورة صارمة توزع الأرباح .  ل النمومن الأرباح لتموي

  .  الأسهم
  

  جتماعات الجمعية العموميةإ 2-5- 5
يطلب من كل شركة مساهمة بالقانون أن يكون لها على الأقل جمعية 

يجوز .  الأشهر الأربعة الأولى من العامخلال  تنعقدعمومية سنوية عادية 
لس الإدارة باختيارهم عقد جمعية عمومية إضافية كلما دعا لها أعضاء مج

أو حملة الأسهم الذين يمتلكون  مراجعوا الحساباتعندما يطلب ذلك أو 
 الجمعيةعن دعوة مجلس الإدارة  يتخلفعندما .  من الأسهم% 10

 حملة الأسهم أو من الحسابات على طلب مراجع العمومية للإنعقاد بناءً
لمراجعي كذلك  . جتماعلإيجوز لوزارة الصناعة والتجارة أن تدعو ل

جمعية عمومية عادية كلما عقد الحق القانوني في الدعوة إلى  الحسابات
  . ضرورة لذلك وجدت

  

للجمعية العمومية العادية في جريدة رسمية يومية وأن يجب نشر الدعوات 
ترسل بالبريد المسجل إلى جميع حملة الأسهم بما في ذلك جدول 
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تقرير مجلس الإدارة والبيانات  الاجتماع وجميع المرفقات المطلوبة مثل
 يجب أيضاً.  جتماعلإخ االمالية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاري

ر قبل عشرة أيام على الأقل من دعوة وزارة الصناعة والتجارة للحضو
  . جتماعلإا
  

عادية هو نصف إجمالي العمومية اللجمعية لإنعقاد انصاب الحد الأدنى 
حد يمكن تحديده في النظام أدنى  أنهرغم من الأسهم الممثلة على ال

لجمعية العمومية العادية يدعى ا لإنعقاد يكتمل النصابإذا لم .  الأساسي
من % 25إلى اجتماع ثاني خلال ثلاثين يوماً حيث تشكل نسبة 

إن الاجتماع وإذا توجب الدعوة إلى اجتماع ثالث ف. الأسهم نصاباً
  .  الحاضرين مهما كان عددالثالث يكون صحيحاً 

  

النصاب القانوني لس الإدارة  عدد بالإضافة إلى حملة الأسهم فإن
مراجعي  وكذلك لإجتماع الجمعية العمومية مطلوب حضوره 

ليسجل حاضر ممثل أن يكون لها بق الحللوزارة  كذلك .الحسابات 
إذا حضر عدد غير كافي من أعضاء .  المحضرويصادق على المداولات 
جتماع جمعية عمومية فإن الأعضاء الغائبين دون عذر إرة مجلس الإدا

  . عتبارهم مستقيلينإمقبول يمكن 
  

يجب الموافقة على جميع قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية مطلقة 
 وأع رئيس مجس الإدارة يرأس الاجتما.  جتماعلإمن الأسهم الممثلة في ا

امل الأسهم المختار من قبل ح.  يعينه مجلس الإدارة نائبه أو شخص ما
ترأس اجتماع الجمعية العمومية عندما الجمعية العمومية العادية يمكنه 

يعين سكرتير من قبل . تجري مناقشة قضية تتعلق برئيس مجلس الإدارة
  . الجمعية العمومية العادية لتسجيل المداولات

لس من قبل مج) استثنائية  (غير عادية  يمكن الدعوة لجمعية عمومية
يكون ذلك مطلوباً أو عند طلب حملة أسهم يمثلون الإدارة عندما 
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يجوز للوزارة أن تدعو لجمعية عمومية .  على الأقل من الأسهم% 25
  .لذلك  مجلس الإدارة في الدعوة تخلفعند ) استثنائية  (غير عادية 

  

يجب أن يكون ثلثي ) ستثنائية إ( غير عادية النصاب لجمعية عمومية 
 عندما يتوجب الدعوةالأسهم على الأقل وثلث الأسهم  إجمالي

في المرة  فقط لسبب الفشل في الوصول إلى نصابمرة ثانية جتماع لإل
الغير عادية  يجب الموافقة على قرارات الجمعية العمومية . الأولى 

بثلاثة أرباع من قبل ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع أو ) ستثنائية لإا(
أو الموافقة على  مدة الشركةتمديد  وأفيض رأس المال أو تخلزيادة 

  . دماجلإنالتصفية أو ا
 ) ستثنائيةلإا( الغير عادية وفي النواحي الأخرى فإن الجمعية العمومية 

   .العادية جمعية العمومية للمماثلة 
  

  والشفافية  الإفصاح 3- 5
بنية ما يتعلق إن هذه نقطة ضعف كبيرة في القوانين اليمنية الموجودة وخصوصاً في

تحدد الأنظمة الموجودة القليل جداً من . الحكومة المعلنة في إنشاء أسواق مالية
  . المتطلبات

  
  البيانات المالية 3-1- 5

ميزانية عمومية وحساب "من القانون التجاري  )149(تتطلب المادة 
أرباح وخسائر وتقرير عن عمليات الشركة أثناء السنة المالية ومركزها 

الشركة يجب على ". يقة المقترحة لتوزيع الأرباح الصافيةالمالي والطر
   مراجعي الحساباتالمساهمة كذلك أن تنشر بياناا المالية وتقرير 

عن التقرير السنوي لس الإدارة في صحيفة يومية " ملخص شامل  " و
  . رسمية

) 13(المادة صلة يتطلب قانون ضرائب الدخل والأنظمة ذات ال
مصحوبة بنسخ من من قبل محاسب قانوني  سائر المراجعةالأرباح أو الخ"
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المعد من قبل دافع وبيان الإهلاك الحسابات النهائية والميزانية العمومية 
  "في الإقرارجميع الأرقام  بنيت عليهاالضرائب وبيان المبادئ المحاسبية التي 

  متطلب  )4(المادة  1999لعام  )255(رقم يضيف قرار وزير المالية 
  ". ملاحظات إيضاحية "
  

إلى  أن تشير البيانات المالية المراجعة )49(يتطلب قانون المحاسبين المادة 
  .  لكنه لا يحددها" المبادئ المحاسبية المقبولة"
  

.  أعلاه ذُكرتتطلبات التي الم هي ةالغير مالية المطلوب الإفصاحات
من أي  لمطلوبةفإن الإفصاحات ا)  أنظر أدناه (وباستثناء قطاع البنوك 

  .  قليلة جداًشركة 
  

ليس  أي شكلقديم البيانات المالية في أي متطلب باستثناء ت تنفيذإن 
  . طالما لا توجد متطلبات صعباً

 
  )الشركات المساهمة فقط(تقارير مجلس الإدارة  3-2- 5

إلى حملة  التاليبالإضافة إلى البيانات المالية يجب على الس أن يقدم 
  :  الجمعية العمومية العاديةإنعقاد ثناء الأسهم قبل أو أ

 . الجمعية العمومية العاديةجدول أعمال  
 . )المحتويات غير محددة(تقرير عن عمليات الشركة خلال العام  
التعويض والمبالغ الأخرى المستلمة من قبل أعضاء مجلس الإدارة  

 .  الحاليين أو السابقين
 .  ا هي مفصلة بأدناهوالعقود كم الأطراف ذو العلاقةمعاملات  
 . تفاصيل المبالغ المنصرفة على الدعاية أو كهبات 
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أي بيانات  ذلك ملة بما فيالكاالعادية الجمعية العمومية محاضر  
يجب توفيرها لأي  محددينمطلوب إدراجها من قبل حملة أسهم 

 .  حامل أسهم يطلبها
  

  ) الشركات المساهمة فقط ( العلاقة ذوالأطراف  3-3- 5
ومتطلبات الشركات المساهمة للقيود القانونية التالية  تخضع جميع

  : العلاقة ذات فيما يتعلق بالأطراف  الإفصاح
لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أي تعويض باستثناء ما يسمح به  
 . الجمعية العمومية العادية لنظام الأساسي للشركة وتوافق عليها
أو مدير  رةعضو مجلس إدال فيه مصلحة أي عقد إبراملا يمكن  

يكن منح العقد نتيجة ما لم دون موافقة الجمعية العمومية العادية 
 .  للفوز بمناقصة عامة

لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت في اجتماعات الس أو  
 .لحة مالية أو خلافهالجمعية العمومية في أي قضايا لهم فيها مص

كة في أي أعمال أو أعضاء مجلس الإدارة والمدراء المشارر على يحظ 
 .  ينافس الشركةنشاط 

ر على أعضاء مجلس الإدارة الحصول على قروض أو ضمانات يحظ 
بنفس ئتمان إنح تميمكن أن  البنوك والتيمن الشركة إلا في حالة 

 .  لطرف ثالث من العملاءالممنوحة أسعار السوق أساس 
 بملكيتهم يقروايجب على أعضاء مجلس الإدارة والمدراء أن  
هم المباشرين وأي تغييرات لأسهم والسندات وملكية أفراد أسرل

اجتماع للمجلس  في هذه الملكيات إلى مجلس الإدارة في أقرب
 . ملكية الأسهملتغيير في لتعيينهم أو ل لاحق
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يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يبلغ عن أي أعمال أو عقود  
مية العادية لعضو مجلس الإدارة مصلحة فيها إلى الجمعية العمو

يجوز إدراج هذا التقرير  (مراجعي الحسابات مشفوعة بتقرير من 
 . ) في البيانات المالية

حملة الأسهم قبل الس أن يبلغ يجب على وكما ذكر بأعلاه  
بالغ المستلمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية العادية بجميع الم

لك وصف لطبيعتها بما في ذ الإدارة من الشركة نقداً أو عيناً مجلس
ووصف لجميع الأعمال والعقود التي لأي عضو في مجلس الإدارة 

 .مصلحة فيها
   

لا يضع القانون أي شرط محدد على إفشاء المعاملات الخاصة بأعضاء 
تحت السيطرة العامة الزميلة والشركات والشركات التابعة  مجلس الإدارة

   . صورة بأيبعضو مجلس إدارة لها عندما لا يوجد قرابة 
 

من  الإضافيةلقواعد الهذه وبالإضافة إلى القواعد أعلاه تخضع البنوك 
  : البنك المركزي

بنفس يجب أن تمنح  العلاقةذات لأطراف لالتسهيلات الممنوحة  
 . الشروط جوهرياً كتلك الممنوحة لأطراف ثالثة عميلة مماثلة

ز أن يجو الائتمانية الممنوحة لأي موظف لا التسهيلاتإجمالي  
 .  تتجاوز التعويض الإجمالي لسنة واحدة

لأي عضو مجلس إدارة غير  الممنوحة إجمالي التسهيلات الائتمانية 
إجمالي من )  نصف في المائة % (0.5موظف لا يجوز أن تتجاوز 

 . حتياطاتلإا ورأس مال البنك 
إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأي حامل أسهم يمتلك  

من إجمالي رأس % 15من رأس المال تنحصر في أو أكثر % 5
 . حتياطاتلإاومال البنك 
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في  ةعلاقإجمالي التسهيلات الممنوحة إلى أي أطراف ذات  
 . حتياطاتلإاومجموعها يجب ألا تتجاوز رأس المال الإجمالي للبنك 

لا يجوز إلغائها دون قرار من المحكمة  العلاقةذو  الأطرافقروض  
الإجماع من الجمعية العمومية وموافقة البنك بالإفلاس وموافقة ب

ستقطاع من الضرائب لإأن يكون قابل لالمركزي والإلغاء لا يمكن 
 .  كخسارة

إلى حملة الأسهم  التسهيلاتمنح بالنسبة للبنوك الإسلامية لا يجوز  
 .دون ضمان

تخضع البنوك فعلياً قواعد البنك المركزي للتقارير المالية  بموجب 
فيما يتعلق بكافة  الإفصاحتقارير المالية الدولية ومتطلبات لمعايير ال

وتشمل . الشقيقة الشركات بما في ذلك  العلاقةالأطراف ذات 
وطبيعة  العلاقةفئات الأطراف ذات  الإفصاح عنهذه المتطلبات 

هي نفس  لشروط التعاملما إذا كانت وإشارة وحجم المعاملات 
أو أكثر بسعر السوق الحرة  شروط التعامل مع الأطراف الثالثة

 . لصالح الطرف ذو العلاقة  مواتاة
  

يمكن أن يكون هو  التنفيذالأخرى في اليمن فإن أما بالنسبة للقضايا 
على  القيودتنتهك بانتظام إن بعض البنوك المحلية معروفة أنها . القضية
  .العلاقة للأطراف ذات  التسهيلاتإجمالي 

  
  المحاسبة والمراجعة 4- 5

مهني  وأي إختبار نظاميةعايير محاسبة ومراجعة حددة لمأي جهات مُاليمن  ليس لدى
المراجعة .  راجعةالمللمعايير المحاسبية أو معايير أو أي إطار عمل محدد محلي صحيح 

الخارجية مطلوبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات المساهمة والفروع 
. هذا المتطلب دون معنى إلى حد ماكما ذكرنا بأعلاه إنما بدون أي معايير و

  . المراجعة الداخلية بالمفهوم الشامل غير مطلوبة مطلقاً بالقانون أو النظام
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لقد أرسى البنك المركزي اليمني منذ سنوات . الملحوظ الوحيد هو البنوكستثناء لإوا
اسبة مبني أساساً على معايير المحكثيرة بمساعدة استشاريين إطار عمل شامل للتقارير 

ولقد خرج إطار العمل الحالي بعض الشيء عن عناصر معينة من معايير . الدولية
لمعايير التقارير المالية الدولية التي  الإفصاحمتطلبات التقارير المالية الدولية حيث أن 

وحيث استمرت ت أكثر تعقيداً بحأصالمالية والمخاطر قد  بالأدواتتتعلق خصوصاً 
 حديثاً السريعة لتغييراتل غير مواكبةل البنك المركزي اليمني في إطار عمالتغييرات 

يوجد إطار عمل ذو معنى  فإنهومع ذلك . التقارير إعدادالمعايير الدولية بشأن في 
تخضع البنوك الإسلامية لقواعد مماثلة والتي تعتبر أن .  لبنوك في اليمنلإعداد تقارير ا

  .  على البنوك الإسلامية المعايير الدولية السائدة قابلة للتطبيق
  

 للرقابةأو نظام انعدام أي هيئة تضع معايير محلية وبالنسبة للمراجعة وبالنظر إلى 
المراجعين المهني فقد أنشأ البنك المركزي اليمني قائمة قصيرة جداً من  والانضباط
إلى مستوى نتسب ن كل شركة على القائمة المعتمدة تإ . لمراجعة البنوكالمعتمدين 

يضمن مستوى معين من  الانتسابيعتقد أن  بشركة محاسبة عالمية لأنهمعين 
يفتقر كل من البنك المركزي والتي  "الأم"الإشراف من قبل الشركة أو الجمعية 

  .  اليمني وجمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين إلى القدرة أو السلطة على توفيرها
  

  .  البنك المذنب بخروقات إعداد التقارير يغرميبلغ البنك المركزي اليمني وربما 
  

محددة مقبولة قانونياً للجهات  إفصاحعة بنود هناك بضوخارج القطاع المصرفي 
إطار لا يوجد المتخصصة مثل الشركات المشغلة للنفط وشركات التأمين ولكن 

لقوانين  الغير واضحةخارج المتطلبات أو نظام معايير  لإعداد تقارير شامل عمل
ت جمعية المحاسبيين القانونيين عقدلقد .  وضريبة الدخل المذكورة بأعلاهركات الش

جتماعات ومؤتمرات وكلاهما إعدة للمحاسبة والمراجعة اليمنيين مع الجهاز المركزي 
  . حتى الآن هذا لم يحدثولكن  ةوعد بإصدار معايير محاسبة ومراجعة يمني


